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 الإهداء
 :إلىاهدي هذا العمل المتواضع 

 ،الوالدين الكريمين حفظهما الله
 ،أسرتي أفراد

 تي دراس أثناءومصاحبتي برفقتي  ومن كانواالأصدقاء، 
 .في الجامعة

 ،كل من لم يدخر جهدا في مساعدتيو الى  
كل من ساهم في تلقيني ولو بحرف في حياتي و  

 الدراسية.
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 وعرف انشكر    
أول مشكور هو الله عز وجل، ثم والداي على كل 

مجهوداتهم منذ ولادتي إلى هذه اللحظات، أنتم كل شيء أحبكم 
 .في الله أشد الحب

وجهني  ،أرشدني ،أوجه شكري لكل من نصحني يسرني أن
أو ساهم معي في إعداد هذه المذكرة بإيصالي للمراجع والمصادر 

 .المطلوبة في أي مرحلة من مراحله
 أشرفأشكر على وجه الخصوص أستاذي الفاضل الذي 

على هذا العمل: سيد علي بلمختار على مساندتي وإرشادي 
 .بالنصح والتصحيح

إلى كل أساتذة وموظفي جامعة أتقدم بالشكر الجزيل كما 
.حاج ولأ دنمح أكلي
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 .بدون دار النشر ب د ن: -

 .بدون سنة نشر ب س ن: -

 الجريدة الرسمية الجزائرية. ج ر ج: -

 صفحة. ص: -

 من الصفحة إلى الصفحة. ص:ص  -

 طبعة. ط: -

 قانون العقوبات الجزائري. ق ع ج: -

 القانون المدني الجزائري. ق م ج: -

 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري. ق إ ج ج: -

 



 

 

 ةـــــــــمقدم



 مقدمة

 أ

 مقدمة 
منهم و قانون حمورابي،  إلىارجع نشأته اختلف المؤرخون حول نشأة الشيك، فمنهم من 

، وكل هذه الدراسات تعد اجتهادات القدامى الإغريقمحررات كان يستعملها  إلى أرجعها من
سنة  يامرة في بريطان لأولرف الشيك قد ع أنمنه هو  التأكدلكن ما تم ، الإثبات إلىتفتقر 
" صك :بأنهوقد عرفه هذا القانون  ،5671جويلية  51فرنسا بقانون  إلى، وبعدها انتقل 5671

ذمة الغير من قبض النقود المقيدة ب أوبالدفع يتمكن بمقتضاه الساحب  أمرمكتوب في شكل 
 ".1لساحب في حسابه لدى المسحوب عليها

ع عشر لتاساالقرن  أواخردولية في و  داخلية أساسيةكوسيلة دفع  الشيك وانتشر استعمال
 .بداية القرن العشرينو 

ور مفهوم خاصة بعد ظه ،ختافف والتنازع في القواعد والقوانين بين البلدانالا إلىونظرا  
ية، جانب النقود لتسوية معامافتهم التجار  إلىالتجارية وتعارف التجار على استعمالها  الأوراق

يث حالورقة التجارية،  القوانين التي تحكمجل توحيد أمن  5391تم انعقاد مؤتمر جنيف سنة 
 ر.الأمتوقيع ثافث معاهدات خاصة بهذا  إلىكللت جهوده 

لوضع قانون خاص  5395في جنيف سنة  أخرهذا المؤتمر مؤتمر دولي  عقبوأ
 :ضمنتت الأخيربهذا  بالشيك، انتهى بوضع ثافث اتفاقيات خاصة

 موحد يخضع له الشيك. قانون-5
 قواعد التنازع الخاصة به. تنظيم-2
 .الدمغة رسوم-9

الدولية  الإجراءاتوكانت هذه ، 5395مارس  53ووقع الاتفاقية ممثلو عشرين دولة في 
 مؤتمر إليه ىأنتهبكل ما تقريبا  أخذالذي  5391سببا مباشرا في صدور قانون الفرنسي سنة 

                                                                 
 ،            والقانون المقارن الإسافميوالفقه أحمد شكري السباعي، نظرية بطافن العقود في القانون المدني المغربي  -1

 .25، ص5366، منشورات عكاظ، المغرب، 12الطبعة 



 مقدمة

 ب

والذي ، الشيك بدون رصيد إصدارلا سيما جريمة  ،جرائم الشيك بالتفصيل الذي عالج، جنيف
 أثرتمع ظروف تطور الشيك، وهو القانون الذي  تتماشىعليه تعديافت مع مرور الوقت  أطر 

تمد اغلب وقبله قانون العقوبات الذي اس به المشرع الجزائري في سنّه لنصوص القانون التجاري
 احكامه من القانون الجنائي الفرنسي.

-77 الأمرعالج المشرع الجزائري موضوع الشيك في قانون العقوبات الصادر بموجب 
في القسم ، حيث أوردها 5377جوان  56الموافق ل  5967صفر عام  56المؤرخ في  511

صدارالنصب و : "بعنوانالثاني  "، من الفصل الثالث بعنوان: "الجنايات شيك بدون رصيد ا 
والجنح ضد الأموال"، من الباب الثاني بعنوان:"الجنايات والجنح ضد الافراد" ضمن المواد من 

 .و وضع لها العقوبة الخاصة بها، مكرر 961الى  962

الاحكام المتعلقة بالشيك  5361سبتمبر  27التجاري الصادر بتاريخ قانون ال كذلك عالج 
 162اد من المو ضمن الكتاب الرابع منه المتعلق بالسندات التجارية في بابه الثاني، ضمن 

لقضائية ا الأحكاملتناقض نظرا لم تفي بالغرض الموضوع لها،  الآلياتأن هذه  إلا، 1 119الى 
اجتهاد قضائي من المحكمة العليا يبين عدم وجود القضائية و  عن المحاكم والمجالسالصادرة 
 .تابعة بأحكام القانون التجاريمتى تتم الملمتابعة بأحكام قانون العقوبات و متى تتم ا

 2111فيفري  17المؤرخ في  11/12 القضائي صدر الأمرفي اطار توحيد القانون و  
 ىت الجديدة نص المشرع الجزائري علالمعدل والمتمم لقانون التجاري، وفي هذه التعدياف

 شيك بدون رصيد، كما أنهى إصدارمة ي مجال جريفجزائية جديدة بشأن المتابعة  إجراءات
 .الجزاءة جرائم الشيك من حيث المتابعة و مسألة الازدواجية القانونية في معالج

 

                                                                 
يتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم  5361سبتمبر  27المؤرخ في  13-61من الأمر  119الى  162المواد من  -1

 .2111فبراير 17المؤرخ في  12-11بالقانون 



 مقدمة

 ج

 التالية: الإشكاليةطرح  إلى ارتأيناوفي هذا الخصوص  

 : الإشكالية

  ؟الضوابط القانونية في حماية المعاملات بالشيك في القانون الجزائريما هي 

 أهمية الدراسة:

التي تتمثل في التطرق لنظام المعاملة بالشيك،  الأهدافويسعى البحث لجملة من 
 لإجراءاتا إلى بالإضافة، وطبيعة الجرائم المرتبطة به، إصدارهشروط صحة  والتعرف على

 عديافت التيوالتمتخذة من قبل المشرع الجزائري، كذلك تبيان العقوبة المقررة لهذه الجريمة ال
 طرأت بشأنه.

 أسباب اختيار الموضوع:

ك بدون شي إصدار وبأخص جريمةاختياري لهذه الدراسة كون جرائم الشيك  أسبابتعود 
ا النطاق، المتخذة في هذ بالإجراءاترصيد منتشرة بشكل واسع في المجتمع، مع جهل الأغلبية 

 .المدنية والتجارية للأفرادجانبا دائم التطور في الحياة  والذي يعتبر

ذلك فان الدافع الأول الذي شجعني لدراسة هذا الموضوع هو قربه لتخصصي  إلى إضافة
 انون جنائي.في مجال الق

 المنهج المتبع:

 بالإضافة الى المنهج التحليلي. الوصفيعلى المنهج الاستدلالي و اعتمدنا أساسا 

 الصعوبات التي واجهتها:

ما التي لم تؤثر عليا فحسب انالكورونا جائحة الصعوبات التي واجهتها هي  أكثرمن 
 ثرت على العالم أجمع.أ



 مقدمة

 د

 وقد تحددت دراستي للموضوع على النحو التالي:

 .بالشيك كوسيلة دفع وأداة للوفاء نظام المعاملة الفصل الأول: -

 الإطار القانوني لحماية المعاملة بالشيك في الجزائر. الفصل الثاني: -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

ول  الفصل ال 
بالش يك  نظام المعاملة

داة للوفاء  كوس يلة دفع وأ 



 بالشيك كوسيلة وأداة للوفاءالفصل الأول                       نظام المعاملة 
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 الفصل الأول

 بالشيك كوسيلة دفع وأداة للوفاء نظام المعاملة
نظرا لكونه  ،الأفرادالتجارية التي لقيت رواجا كبيرا في حياة  الأوراق أهميعتبر الشيك من 

بقيامهم  وذلك إجرامجعلوا منه وسيلة  الأشخاصبعض  أنوفاء تحل محل النقود، غير  أداةيعتبر 
الشيك ب وأحكام خاصةولهذا الغرض وضع المشرع الجزائري شروط ، غير مشروعة قانونيا بأعمال

 وجه وفقا لما اقره القانون. أكملتضمن لكل فرد حقه كما تمكنه من القيام بعمله على 

 يلي: كماهذه الدراسة في  تهخصص ماوهذا 

 .مقوّمات المعاملة بالشيكالمبحث الأول: 

الطبيعة القانونية لإصدار الشيك بدون رصيد.المبحث الثاني: 
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 المبحث الأوّل

 بالشيك مقوّمات المعاملة

قانون  119 إلى 162لم يعرف المشرع الشيك ولكن باستقراء نصوص المواد القانونية من 
 خرأبموجبه شخص  يأمر" محرر مكتوب وفق شكلية معينة التجاري يمكن تعريفه على انه 

البنوك بان يدفع بمجرد الاطلاع مبلغا من النقود  أحديسمى المسحوب عليه، وهو في الغالب 
 .1 " الساحب نفسه لأمر أو لشخص ثالث هو المستفيد

ب هما: ساح ومن خافل هذا التعريف نستخلص أن الشيك كسند تجاري له ثافث أطراف
 الشيك، حامله، والمسحوب عليه.

 :يتوفر على شروط معينة لصحته، وهذا ما سنتطرق إليه الآن الشيك نأبالإضافة إلى  

 المطلب الأول

 الأطراف الأساسية في المعاملة بالشيك

 إلى )الساحب(كتابي صادر من صاحب الحساب  أمريعتبر الشيك مستندا يتضمن 
 : فأطرافان لشيك ثافث  ومن ثمشخص ما،  إلىالمسحوب عليه )البنك( يدفع مبلغ معين 

 شيكالأول: ساحب الشيك كطرف مصدر الالفرع 

ن دفع مبلغ من النقود لمستفيد معيبلمصرف  الأمرساحب الشيك شخص يصدر  أن الأصل
يكون هو نفسه المستفيد في نفس الوقت، وهذا ما يجرى به العمل  أنغير ان الساحب يجوز 

 .رفمن الساحب على نفسه بتسلمه المبلغ من المص إيصالاكثيرا، ويعتبر الشيك في هذه الحالة 

                                                                 
، الطبعة توأخر التعديافبن داوود إبراهيم، الإسناد التجارية في القانون التجارية الجزائري مدعما بالاجتهادات القضائية  -1

 .236، ص2155، دار الكتاب الحديث، الجزائر، 15
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" يمكن تحرير الشيك من القانون التجاري بقولها:  5الفقرة  166هذا ما تقضي به المادة 
 ." 1شخص من الغير الساحب نفسه، ويجوز سحب الشيك لحساب لأمر

المسحوب عليه كما يجوز ذلك في السفتجة، يكون الساحب هو  أن قايجوز مطل ولكن لا
يكون هذا الشيك  ألافروعها شريطة  أحدعلى  مؤسسةسحب الشيك من  أجازالقانون  أنغير 

 التجاري(.من القانون  166/2 )المادةلحامله 

 للوفاء بالدين. أهافيكون الساحب  أنبالدفع، فيجب  أمرالشيك  أنوبما 

 إذا لاإعماف تجاريا بطبيعته  والشيك ليسلذلك  هليتهأوقانون محل السحب هو الذي يحدد 
 .2جله تجارياأكان الدين الذي سحب من 

 الفرع الثاني: حامل الشيك كطرف مستفيد من الشيك

 يعين اسم المستفيد في الشيك بإحدى الطريقتين:

ون ذكر دقد يكون الشيك أسميا، فيذكر اسم المستفيد مع إضافة عبارة لأمر أو ب: الأولىالطريقة 
 العبارة.هذه 

الشيك الذي يذكر فيه اسم شخص  أما. au porteurيكون الشيك لحامله  أنالطريقة الثانية: 
لشيك ا أنما يشبه هذا المعنى، يعتبر شيكا لحامله، كما  أولحامله  أوعبارة  إضافةمعين مع 

 .من القانون التجاري( 167 )المادةالذي لم يذكر فيه اسم المستفيد يعد بمثابة شيك لحامله 

 

 

                                                                 
 .السابق المرجع والمتمم، المعدل التجاري القانون المتضمن 13-61 الأمر من 166المادة  -1
، 2117، الجزائر، والتوزيع، دار هومة للطباعة النشر 55يل، الأوراق التجارية في القانون الجزائري، الطبعة نادية فوض -2

 .551-551ص
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 : المسحوب عليه كطرف لدفع مبلغ الشيك لثالفرع الثا

المصرفية،  الأوراقسحب شيك على شخص عادي، لان الشيك يعد من  إطافقالا يجوز 
يسحب الشيك  أنمن القانون التجاري على المؤسسات التي يمكن  161المادة  أفصحتوقد 

 وأمؤسسة مالية  أومقاولة  أوعلى مصرف  إلاسحب الشيك  لا يجوز عليها وهذا بقولها: "
قباضه مالية. كما لا  أوالخزينة العامة  أومصلحة الودائع  أوعلى مصلحة الصكوك البريدية 

صناديق القرض الفلاحي التي يكون  أوعلى مؤسسة القرض البلدي  إلايجوز سحب الشيك 
و صريح ا وبموجب اتفاقالسند رصيد من النقود تحت تصرف الساحب  إنشاءلديها وقت 

 ."1الشيك إصداريتصرف في هذه النقود بطريقة  للساحب أنضمني يحق بمقتضاه 

ذاو الدفع لدى الاطافع، فانه لا يقدم للمسحوب عليه للقبول، الشيك واجب  أنوبما   أدرج ا 
انه ليس  ويترتب على التجاري(من القانون  161/5 )المادةلم يكن  كأنهفيه شرط القبول اعتبر 

 .2المسحوب عليه لا يعتبر مدينا بقيمة الشيك للحامل أنفي الشيك قبول 

 المطلب الثاني
 المكوّنات الأساسية الواجب توفّرها في المعاملة بالشيك

أخرى و يتوفر على شروط شكلية  أنبالشيك على انه ورقة تجارية يجب عليه  يأخذلكي 
 .وتنشاء المسؤوليةتترتب الالتزامات  أساسهاعلى  لأنه الأهمية، تعد بالغة موضوعية
 :له في الفرعين التاليين وهذا ما سنتطرق 
 

 

                                                                 
 .، المرجع السابقوالمتممالمتضمن القانون التجاري المعدل  13-61من الأمر  161المادة  -1
 .557-511ص السابق،نادية فوضيل، المرجع  -2
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 : البيانات الشكلية الواجب توفرها في الشيكالأولالفرع 

ها في صك حتى التي ينبغي توافر  وبعض البياناتيراد بالشروط الشكلية في الشيك، الكتابة  
يه وفاء تقوم مقام النقود وهذا ما نص عل أداةيتحقق له تلك الصفة، وتوضح خاصيته على انه 

 القانون.

 ختياريةوأخرى ا إلزاميةعلى توفره على بيانات  إضافةيكون مكتوبا  أنفالشيك يجب  إذا
 وبيانات يمنع القانون ذكرها، سنبينها فيما ما يلي:

 : الكتابةأولا 
 إرادةم تترج أنيجب  أيالتجارية،  الأوراقيكون الشيك مكتوبا شانه شان باقي  أنيجب 

 أو الآلي الحاسب أوالساحب في شكل معين بالكتابة على ورقة، وسواء كانت الكتابة بخط اليد 
 .1البنك المسحوب عليه أعدهيحرر الشيك على النموذج الذي  أنغيره، كما يجب 

 
 في الشيك الإلزاميةثانيا: البيانات 

ك كما في الشي الإلزاميةمن القانون التجاري الجزائري على البيانات  162لقد نصت المادة  
 يلي:

نفسه باللغة التي كتب به من اجل تمييز هذه الورقة  نص السندمدرجة في  _كلمة شيك:5
ذا، 2عن سند السحب المستحق الوفاء بمجرد الاطافع عليه خاف السند من كلمة شيك لم يكن  وا 

 .3من القانون التجاري 169بمثابة شيك، وهو ما نصت عليه المادة 

                                                                 
 ،2116د دار النشر، مصر،  ،15، الطبعة وحلولهاعبد الفتاح سليمان، استخدام الشيك ومشكافته العملية -1

 .29ص 
، الطبعة زيعوالتو محمد سعيد نمور، شرح فانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأموال، دار الثقافة للنشر -2

 .913-916، ص 12، الجزء 2116، الأردن، 15
 المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، المرجع السابق. 13-61من الأمر  169المادة  -3
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 ماوالأرقام كغير معلق على شرط: بدفع مبلغ معين من النقود مكتوبا بالحروف  أمر_2
 أنفيد، دون المست إلىالبنك للوفاء بقيمة الشيك  إلىمن الساحب  أمرايتضمن الشيك  أنينبغي 

 .1كلمة لها نفس المعنى أية أوكلمة " ادفعوا "  إلى الأمر، ويرد هذا يتوقف الدفع على شرط

 رأم إليهيصدر  الذيوهو  :عليه( المسحوب)الدفع _اسم الشخص الذي يجب عليه 9
من القانون  161 وأوجبت المادةالمستفيد  إلىالشيك  ويلتزم بوفاءالساحب بدفع قيمة الشيك 

رر الشيك يح أنانه يمكن  إلا الإشارةمؤسسة مشابه مع  أويكون المسحوب عليه بنكا  أنالتجاري 
 .2الجزائريالتجاري من القانون  166 المادةعليه وهذا ما نصت لأمر الساحب 

 في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة  إلاولا يجوز سحب الشيك على الساحب نفسه 

من القانون  166 المادة)لحامله يكون هذا الشيك  وبشرط ألامملوكة لساحبه نفسه  أخرى
يكون الساحب  أنالدفع مما يقتضي  أمرالشيك يتضمن  وذلك أن (9التجاري الجزائري الفقرة 

 .3شخصا غير المسحوب عليه

بقيمة  بالوفاء والذي سيقوميقصد به عنوان مقر البنك المسحوب عليه  _مكان الوفاء:1
هيل على المستفيد ذلك التس والعلة فيبنك معينا تعيينا نافيا للجهالة، يكون اسم ال أنالشيك، ويجب 

للمكان المذكور في الشيك بجانب المسحوب عليه،  وذلك بالتوجهللحصول على القيمة الشيك، 
 .4مكانيا والمحاكم المختصةكما يساعد في تحديد القانون الواجب التطبيق 

 

                                                                 
 .26عبد الفتاح سليمان، المرجع سابق، ص  -1
 .511، ص 2151عبد القادر البقيرات، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،  -2
ولا يجوز سحب الشيك من الساحب نفسه إلا في حالة سحبه ن القانون التجاري على أنه:"م 166/19تنص المادة  - 3 

 ".من مؤسسة علة مؤسسة أخرى مملوكة لساحب نفسه وبشرط أن لا يكون هذا الشيك لحامله

  .26، ص السابقعبد الفتاح سليمان، المرجع  -4 
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 :ومكانهالشيك  إنشاء_بيان تاريخ 1

 :الشيكات إصدار تاريخ-أ

 :يهرف على عدة مسائل قانونية مهمة و كبيرة تنص أهميةلتاريخ تحرير الشيك  نا 

عليها  ي نصتوالتللوفاء به  إليهالمسحوب  إلىتقديم الشيك للدفع  أجاليفيد في حساب  -
من في الجزائر للدفع ض وقابل لدفع" يجب تقديم صك صادر  من القانون التجاري: 115المادة 

دة في م إمافيها فيجب تقديمه  والقابل للدفعالصادر خارج الجزائر  عشرين يوما، اما الصك
 الأبيضالبلدان المطلة على البحر  أحدمن  أو أوروباكان الصك صادر في  إذاثلاثين يوما 
ما فيالمتوسط،   الأحكام، مع مراعاة أخربلد  أيكان الصك صادرا في  إذامدة سبعين يوما  وا 

 المتعلقة بتنظيم الصرف.

 ."1 لإصدارهمن اليوم المعين في الشيك كتاريخ  أعلاهالمذكورة  الآجالوتسري 

نشاءه  إصدارهالساحب وقت  أهليةيفيد معرفة  -  .2للشيكوا 

الشيك بدون تاريخ يفيد بان الساحب قد فوض المستفيد في وضع التاريخ قبل  إعطاء -
فويض عدم الت إثباتانه يقع عبء  أيخاففه فبثبت ذلك  ومن يدعيالظاهر  هو وهذاالتقديم 

ن كانتعلى الساحب،  هذه الصورة لن تثور عمليا لان التاريخ سوف يثبت على الشيك بمعرفة  وا 
بمعرفة المسحوب عليه لحظة تقديمه للوفاء، وعليه لن تتحقق فعاف صورة عدم بيان  أوالمستفيد 
 .3التاريخ

 

                                                                 
 .والمتممالمتضمن قانون التجاري المعدل  13-61من الأمر  115المادة  -1
، الطبعة وزيعوالت، دار الفجر للنشر والأحكام القضائية(قانونية فقهية مدعمة بالقرارات  )دراسةمحمد محده، جرائم الشيك  -2

 .11ص  2111، مصر، 15
 .527، ص 2111في جرائم الشيك، بمنشاة المعارف بالإسكندرية، مصر،  حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي -3
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 :الشيك إنشاء مكان-ب

ذا لمالمكان الذي حرر فيه الساحب الشيك  وهو   إنشاءهر فيعتب إنشاءهيذكر فيه مكان  وا 
جب تتجلى في تحديد القانون الوا وأهمية تحديدهقد تم في المكان المبين بجانب اسم الساحب 

 .1التطبيق في حالة تنازع القوانين متى كان الشيك متداولا في عدة دول

من القانون التجاري  196المشرع الجزائري رتب بموجب المادة  أن إلى رةالإشاوتجدر 
 .2تاريخه أو إصدارهشيكا ولم يبين فيه  أصدرعقوبة مالية على كل من 

منه،  يتأكدحتى 3يحتوي الشيك على توقيع الساحب  أنالشيك: يجب  أصدرتوقيع من _7
 .4الشيك من التوقيع يجعله غير مؤهل للتعامل به وبالتالي خلو

من  7الفقرة  162، ولقد نص المشرع في المادة الإرادةالتوقيع يعد مظهرا للتعبير عن  إن
القانون التجاري على توقيع الساحب على الشيك، وهذا التوقيع هو الذي به يمكن نسبة الشيك 

 الأخرىيانات كافة الب ولو تضمنمن هذا التوقيع فقد صفته كشيك  الساحب فان خلى الشيك إلى
 من القانون التجاري الجزائري. 169طبقا لنص المادة  5الضرورية

 

 

 

                                                                 
 .36ص  5336، لبنان، 15فتوح عبد الله الشاذلي، معنى الشيك في القانون الجنائي، الدار الجامعية، الطبعة  -1
، القبة والتوزيعر لخلدونية للنشعبد الرحمان خليفاتي، الحماية القانونية للتعامل بالشيك في القانون الجزائري المقارن، دار ا -2

 . 27، ص 2113، الجزائر، 15القديمة، الطبعة 
ار هومة للطباعة ، دوالنصوص المطبقة والاجتهاد القضائيمبروك حسين، القانون التجاري الجزائري، النصوص التطبيقية  -3

 .262، ص 2116، الجزائر، والنشر
 .916بن داوود إبراهيم، المرجع سابق، ص  -4
 .11-19محمد محده، مرجع سابق، ص  -5
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 ثالثا: البيانات الاختيارية في الشيك

في الشيك، قد نذكر بيانات اختيارية هدفها زيادة ضمانات  الإلزاميةجانب البيانات  إلى
 و تتمثل في: لا تخالف نص في القانون أنبء الساحب على ع إنقاص أوالحامل، 

 _تعيين المستفيد: 5

 من القانون التجاري بقولها: 167نصت عليه المادة 

 يمكن اشتراط دفع الشيك:

 بدونه. أو"  الأمرشخص مسمى مع شرط صريح يعبر عنه بكلمة "  إلى -

 ،بهذا المعنى أخر ظلفأو "  لأمرشخص مسمى مع شرط يعبر عنه بكلمة " ليس  إلى -

 للحامل...-

 لحامله. وهنا يعدلا يشتمل على اسم المستفيد  أنويمكن 

 _الموطن المختار:2

 :بقولهامن القانون التجاري  166نصت عليه المادة 

يكون الشيك واجب الدفع في موطن الغير سواء بالمنطقة التي يوجد فيها موطن  أنيجوز 
 ....ةمكتبا للصكوك البريدي أويكون الغير مصرفا  أن، بشرط أخرىبمنطقة  أوالمسحوب عليه 

كان الشيك مسطرا  إذا إلاالحامل  إرادةوفوق ذلك لا يمكن تعيين هذا الموطن بالرغم من 
 الموطن معينا بالبنك المركزي الجزائري في نفس البلد. أو
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 _الضمان الاحتياطي:9

الشيك  أنكون  إليه يلجامن الفانون التجاري نادرا ما  133-136نصت عليه المادتين 
وفاء وهو ضمان مقدم من طرف شخص يضمن الوفاء بمبلغ الشيك من الغير ما عدا  أداةيعتبر 

 موقع الشيك.  أوالمسحوب عليه 

 بعا: البيانات الممنوعةار 

 وفاء لدى الاطافع عليه وهي: أداةهي البيانات التي تعرقل وظيفة الشيك، باعتباره 

لا يخضع لشرط  بأنهمن القانون التجاري  161شرط القبول حيث نصت عليه المادة  -
ذا كتبالقبول   الشرط على انه يجوز إبطال أيعلى الشيك بيان القبول عد كان لم يكن،  وا 

ء في تاريخ اوجود مقابل الوف إثباتبمثابة  وهذا التأشيرعلى الشيك،  التأشيرللمسحوب عليه 
 .التأشير

 واجب الدفع فورا، ولا يصح وضع تاريخ مجل. لأنهاستحقاق الشيك:بيان تاريخ  -

 يداعهووجوب إبمعنى انه لا يجوز اشتراط عدم دفع الشيك نقدا للتحصيل: إيداعشرط  -
 في الحساب.

مبلغ  يفاءاستيعطى الحق  أنلان الشيك يستبعد كل فكرة لافئتمان يلزم شرط الفائدة: -
 .1محدود فورا

 

 

 

                                                                 
 .23عبد الرحمان خليفاتي، المرجع سابق، ص  -1
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 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية الواجب توافرها في الشيك

قيمة هذا  أداءبعنه التزام  أن طرف الساحب تصرفا قانونيا ينشيعتبر التوقيع على الشيك م
 لأصلياالسند للحامل، وهو ما يعرف بالالتزام الصرفي، ويظل هذا الالتزام قائما بجانب الالتزام 

 .وتطهيرهالشيك  نشأةالذي كان سببا في 

تخلفت هذه الشروط الموضوعية، ترتب عنها بطافن الالتزام الناشئ عن العافقة القانونية  فإذا
 التجارية. أوغير الصحيحة من الناحية المدنية 

ذلك على المسؤولية الجنائية الناشئة عن التعامل بالشيك الذي  أثردئذ يثور التساؤل عن وعن
 .1نتيجة عافقة قانونية غير صحيحة بسح

سبب ، الرضا، المحل، الالأهليةالشروط الموضوعية التي تتمثل في:  إلىوسيتم التطرق 
 يلي: وسنذكرها فيما

 الأهلية: أولا

 :2وهي نوعانوتعني الصافحية بصفة عامة 

صافحية التمتع بالحقوق  ونقصد بها capacité de jouissanceأهلية الوجوب: .1 
 التي يقرها القانون. والتحمل بالالتزامات

صافحية الشخص للقيام بتصرف  ونقصد بها capacité d'exercice: الأداء أهلية.2
 صافحية الشخص لمباشرة التصرفات القانونية. أيقانوني على وجه مشروع 

                                                                 
 .13فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع سابق، ص  -1
نظرية الالتزام بوجه عام، منشورات الحلبي  15عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد  -2

 .116، ص 5336الحقوقية، بيروت، 
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احب ، كان وجوبا ان تتوفر في السوعمل قانونيتصرف إرادي ولما كان التوقيع في الشيك 
 ، وهي بلوغ سن الرشد.الأداء أهليةالمحرر  أو

يحدد القانون التجاري أهلية خاصة لممارسة الأعمال التجارية، ممـا يحيلنا إلى القواعد لم 
القانون المدني الجزائري على أن  11العامة في القانون المدني، حيث نص المشرع في المادة 

  .1سـنة كاملة 53سن الرشد هـو بلـوغ 

رع في المادة المش وهنا اشترطالتجارية قبل بلوغ هذا السن،  الأعمالالشخص مباشرة قد يريد 
في  يبدأ أنالتجارة  وأراد مزاولةسنة  56من القانون التجاري الجزائري على كل من بلغ سن  11

لة على قرار من مجلس العائ أو أمه أومسبق من والده  إذنالعمليات التجارية شرط تحصله على 
 أو ويةالأبسقطت عنه سلطته  أوغائبا  أوكان والده متوفيا  إذامصدق عليه من المحكمة فيما 

 .والأم الأبفي حالة انعدام  أواستحال عليه مباشرتها 

 الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري. الإذنيقدم هذا  أنويجب 

 هليةأبطافنه لعدم توافر  إلىشد لشيك بدون رصيد يؤدي غير المر  إصدارفيما يخص  أما
ذلك لا يحول دون المسؤولية الجنائية للساحب وهذا راجع  أن إلا، التجاري للقانونالساحب طبقا 

للقاعدة الجزائية و التي يترتب عليها مظاهر الاستقافل المذكور للقاعدة   الأصوليةالطبيعة  إلى
 عيدصنتائج هامة على  الجزائيةغير  غيرها من القواعدالجزائية في مواجهة غيرها من القواعد 

رك مع الوارد في القاعدة الغير جزائية التي تشت فالقاضي الجزائي ليس ملزما بالمفهوم التفسير
المصلحة أو الحق و هكذا يغدو القانون الجزائي مستقاف بأفكاره  ائية في حماية ذاتالقاعدة الجز 
 .2فروع القوانين الأخرى مفاهيمعن أفكار و  ومفاهيمه

                                                                 
المؤرخ  11-16رقم  والمتمم بالقانونيتضمن القانون المدني المعدل  5361سبتمبر  27المؤرخ في  16-61الأمر رقم  -1

 (.2116مايو  59، المؤرخة في 95الرسمية العدد  )الجريدة 2116مايو  59في 
 .16، ص 2119الحلبي، لبنان، سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات  -2
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نه كان ا وثبت حقيقةللشيك بدون رصيد  الأهليةعديم  أوالمجنون  إصدارفيما يخص  أما
لية تنتفي تبعا للقواعد العامة في موانع المسؤو  المسؤوليةفان  إصداره والإدراك وقتفاقد للوعي 

يونيو  16خ بتاري 517-77رقم  الأمر بموجبقانون العقوبات الصادر من  16وذلك في المادة 
 .1والمتممالمعدل  5377

مزاولة الأعمال التجارية، حسب  والمرأة فيكما أن المشرع الجزائري لم يفرق بين الرجل 
من القانون التجاري الجزائري، ولا يخل زواج المرأة بأهليتها ولا يتوقف عل إجازة زوجها  16المادة 

 أو رضاه.

 ثانيا: الرضا

عه الشيك، و اختيار بتوقيقبول التزام عليه عن طوع  إلىالمحرر  إرادة اتجاهويقصد بالرضا 
عيب من عيوب  أييكون رضاؤه موجودا، وسليما، وخاليا من  أنولصحة التزام المحرر، يجب 

فإذا  ته،لمصلح للإبطالكان التزامه قاباف  إلا، و التدليس، و الغبن و الإكراهكالغلط، و  الإرادة
وسائل احتيالية استعملها المستفيد بان كان المحرر مثاف طاعنا  تأثيروقع المحرر الشيك تحت 

كان  يوقع وثيقة تامين على الحياة لمصلحته، بأنهالمستفيد  هأوهمفي السن ضعيف البصر و 
 سيئالشيك قبل المستفيد و قبل الحامل ال بإبطاليتمسك  أنفله  للإبطالتوقيع المحرر قاباف 

الحامل حسن النية الذي يجهل وجود العيب عند انتقال الشيك اليه فاف يحق التمسك  أماالنية، 
 .2تجاهه بالبطافن 

 

                                                                 
المؤرخ في  29-17 والمتمم بالقانونالمتضمن قانون العقوبات المعدل  5377جوان  16المؤرخ في  517-77رقم  الأمر-1

 .(2117سبتمبر  21مؤرخة في  61الرسمية عدد  )الجريدة 2117ديسمبر  21
، القبة القديمة، والتوزيع، دار الخلدونية للنشر 15عمورة عمار، الأوراق التجارية وفقا للقانون التجاري الجزائري، الطبعة  -2

 .256، ص 2116الجزائر، 



 الفصل الأول                         نظام المعاملة بالشيك كوسيلة وأداة للوفاء
 

19 

 المحلثالثا: 

ام بعمل القي أكانمحل الالتزام بوجه عام هو الشيء الذي يلتزم المدين القيام به، سواء  إن
 .1الامتناع عن عمل أوعيني نقل حق  أو

محدد  ، وهو دائما مبلغالأخرىالتجارية  الأوراقفي الشيك شانه في ذلك شان  ومحل الالتزام
غير  خرأيقوم بوظيفة الوفاء ومن ثم فان كان عمله شيئا  أنمن النقود، وبهذا يستطيع الشيك 

 غير النقود، فانه يفقد وصف أخرتسليم شيء  أوالامتناع عن عمل  أوبعمل  كالقيامالنقود، 
 .عاديا يخرج عن نطاق قانون الصرف ويصبح سنداالشيك، 

ف غير مخال يومشرعا أممكنا  أويكون محل الالتزام موجودا  أنووفقا لقواعد العامة فيجب 
 .2قاباف للتعيين أو، ومعينا الآدابلنظام العام 

 رابعا: السبب 

يكون هذا الالتزام مشروعا وغير مخالف للنظام  أنلكل التزام سبب، ويشترط القانون  إن
  لىإ أدتكان باطاف، و سبب الالتزام في الشيك هو العافقة التي  إلاو  3العامة  الآدابالعام و 
فة تكون هذه العافقة مشروعة و غير مخال أنالعافقة بين الساحب و المستفيد، فيجب  أي إصداره
ض منه اقتر  أوالعامة، كما لو اشترى الساحب بضاعة معينة من المستفيد  الآدابالعام و  للنظام

قيمة  يلتزم الساحب بدفع إذابمبلغ القرض،  أومبلغا من المال، و سحب الشيك بقيمة البضاعة 

                                                                 
 .116، المرجع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري -1
، 5366 بيروت،، 11العقد(، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  )نظريةسليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني  -2

 .212 ص
 من القانون المدني الجزائري. 36انظر المادة  -3
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الساحب قد  كان فإذاشيك يحرر لصالح المستفيد،  بموجبمبلغ القرض للمستفيد  أو البضاعة
 .1مبلغ القرض يكون سبب التزامه صحيحا و مشروعا أوتسلم البضاعة 

مه كان التزا أو، والآداب العامةكان التزامه لسبب غير مشروع مخالف للنظام العام  إذا أما
ئنه بهذا البطافن المؤسس تجاه دا ويستطيع التمسكلسبب غير موجود، كان هذا الالتزام باطاف 

 .2حامل الشيك سيء النية أو الأول( )المستفيدالمباشر 

من ث أوحرر الشيك للوفاء بدين قمار  إذايكون التزام الساحب باطاف  الأساس وعلى هذا
امل الح أوفي مواجهة دائنه المباشر  إلاا البطافن لا يسرى هذ أنصفقة مخدرات...الخ، غير 

لبطافن يتمسك بهذا ا أنحامل حسن النية فاف يمكن للساحب  إلىانتقل الشيك  إذا أماسيء النية، 
الحامل مطهرة من كل العيوب، استنادا  إلىالتظهير ينقل ملكية الشيك  أنفي مواجهته، ذلك 

 حماية الحامل الحسن النية.لقاعدة تطهير الدفوع المقررة ل

روعيته ، لذلك يفترض مشإلزاميالمشرع لم يشترط ذكر سبب تحرير الشيك كبيان  أنعلما 
من القانون المدني الجزائري  36يقوم الدليل على خافف ذلك، وهذا ما قضت به المادة  أن إلى

 ". 3له سببا مشروعا، ما لم يقم الدليل على غير ذلك أن" كل التزام مفترض  بقولها:

كافة  ثباتلإوله  بإثباتهوكلف للعقد سبب غير مشروع سمع منه ذلك  أنادعى المدين  فإذا
 .4القرائنبما في ذلك البينة و  الإثباتطرق 

                                                                 
، 2152في القانون التجاري الجزائري، نوميديا، الجزائر،  وطرق تداولهازرارة صالحي الواسع، أحكام السندات التجارية  -1

 .33-36ص 
، 2111، مكتبة الدار العربية للكتاب، مصر، 15، جزء وقانونيةالشيك رؤية مصرفية  عبد المعطي محمد حشاد، -2

 .561ص
 .والمتممالمتضمن القانون المدني المعدل  16-61رقم  من الأمر 36المادة  -3
 .161عبد الرزاق السنهوري، المرجع سابق، ص  -4
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مخالفته  يأعدم مشروعيته  أولبطافن الالتزام الثابت في الشيك لانعدام السبب  تأثيرولا 
 ثرهأيكون لعدم مشروعية السبب  إذالعامة، على قيام المسؤولية الجزائية،  الآداب أوللنظام العام 

له على  أثرتحرير الشيك لا  وأن سببالمحكمة المدنية،  أمامفقط على المطالبة بمبلغ الشيك 
وفاء تقوم  داةأطبيعته متى صدر الشيك صحيحا مستوفيا لكل شروطه المتطلبة قانونا تجعل منه 

 ائتمان. أداة النقود وليسمقام 

 المبحث الثاني

 الطبيعة القانونية لإصدار الشيك بدون رصيد

بالنظر للأحكام الجزائية الواردة في التشريع التعديافت التشريعية الجديدة، و  بالرغم من
لعقوبات اقسمة بين نصوص القانون التجاري ونصوص قانون الجزائري المنظمة للشيك، و المن

قانون الإجراءات الجزائية، قد يتبادر لدى الباحث في هذا المجال بأنه يوجد لدينا شيك تجاري و 
 ضافأشيك مرتين بين هذين التشريعين، و المشرع عالج حماية ال أن أساس، على و آخر جنائي

المشرع  نأانه في الحقيقة  إلافي القانون التجاري لم ترد في نصوص قانون العقوبات،  أحكاما
 ملأحكالا يقصد من وراء ذلك وجود شيك جنائي و شيك تجاري، بل هو شيك واحد يخضع 

من قبيل الزيادة في الضمان و  إلاتعدد المعالجة لهذا الموضوع ما هو  أنقانونية موحدة، و 
 الحماية من المشرع.

ذات طابع جزائي انفرد بها القانون  أخرىنصوص قانونية  إضافةويتجلى ذلك من خافل 
يكمل  حكامهأالتجاري باعتباره يشكل في بعض نصوصه قانونا عقابيا خاصا فيما يتعلق بمخالفة 

و ه الأخيرهذا  أن أساسقواعد الشيك، على  بشأنعامة في قانون العقوبات  أحكامما ورد من 
 .1والعقابيمثل الشريعة العامة في التجريم  الأصليالقانون العقابي 

                                                                 
(، جامعة بشار، الجزائر، 6السنة ) (،55، العدد )ساتوالدرااحمد دغيش، جريمة إصدار شيك بدون رصيد، مجلة البحوث  -1

 .592-595، ص2155شتاء 
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 المطلب الأول

 صور قيام جريمة إصدار الشيك بدون رصيد

" يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات من قانون العقوبات بقولها:  961نصت المادة 
 تقل عن قيمة الشيك او عن قيمة النقص في الرصيد: وبغرامة لا

يد اقل او كان الرص وقابل للصرفبسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم  أصدر( كل من 1
عليه  منع المسحوب أوالشيك  إصداربعضه بعد  أوقام بسحب الرصيد كله  أومن قيمة الشيك 

 من صرفه.

في الفقرة السابقة مع  إليهاظهر شيكا صادرا في الظروف المشار  أو( كل من قبل 2
 علمه بذلك.

 ." 1كضمان صرفه فورا بل جعله واشترط عدمظهر شيكا  أوقبل  أو أصدر( كل من 3

ام جريمة قي إلىالتي تؤدي  الأفعالنستطيع حصر  أعافهتحليل النص المذكور  ومن خافل
بها  يقوم وأفعاليقوم بها ساحب الشيك  أفعالهناك  أنالشيك بدون رصيد، كما نستنتج  إصدار

 :يلي فيمالها  والتي سنتطرقشيك المستفيد من ال

 الفرع الأول: الأفعال المجرّمة التي يرتكبها ساحب الشيك 

من قانون العقوبات الجزائري، اتضح لدينا بان هناك عدة  961المادة  مراجعة نصبعد 
 ءل اعتداتشترك جميعها في كونها تشك أنها إلابينها،  وتختلف فيماقد يرتكبها الساحب  أفعال

                                                                 
، الصادر 13، ج رج ج عدد المتضمن قانون العقوبات 5377جوان  16المؤرخ في  517-77من الأمر  961المادة  -1

 .والمتممالمعدل  ،5377جوان  55بتاريخ 
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الاطافع،  الأداء بمجردلة دفع واجبة وسي أووفاء  أداةعلى الثقة العامة اللصيقة بالشيك بوصفه 
 .1بسوء نية الساحب قامت الجريمة الأفعالما اقترنت هذه  فإذا

 :على عنصرينتقوم جريمة الساحب 

د هو عدم وجو  والعنصر الثانيالشيك  إصدارهو السلوك المتمثل في  الأولالعنصر  
 الرصيد.

 الشيك إصدار فعل :أولا

ه و تخلي الساحب عن حيازت أي المستفيد إلىو تسليمه  إعطائهالشيك  بإصداريقصد  
هو التسليم في مفهومه القانوني، فهو  الإصدارو عليه فان جوهر   زة المستفيددخوله في حيا

، فهذا التحديد لدلالة و مفهوم  2المستفيد إلىنقل ملكية الرصيد  إرادةتغيير الحيازة و  بإرادةمناولة 
يعني تسليم  نإذ فالإصدارالمستمد من علة التجريم فالمشرع يريد حماية الثقة في الشيك  الإصدار

لعنصر هو ا الأولالشيك بما يفيد طرحه للتداول و بذلك فهو يقوم على عنصرين: العنصر 
ة و منه التخلي عن الحياز  إرادةالمادي المتمثل في المناولة، و العنصر الثاني معنوي يتمثل في 

 وأرير الشيك الذي لا يقابله رصيد، و التوقيع عليه مع الاحتفاظ به في حيازة الساحب فان تح
ك لوكيل ن تسليم الشيأب ىهناك من ير  أنشيك بدون رصيد رغم  إصدارجريمة  روكيله لا يعتب

 الساحب فيه فقدان للسيطرة و يعتبر ذلك خروج من الحيازة مما يحقق الجريمة.

                                                                 
 .599احمد دغيش، مرجع سابق، ص  -1
 .5161، ص5332حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، د بلد نشر، سنة محمود نجيب  -2
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شيك بدون رصيد من الجرائم التامة غير المعاقب على الشروع فيها،  إصدارجريمة  إن
دون قبوله لا يشكل جريمة لكون الواقعة في هذه الحالة  أوتسليمه  عرض الشيك دون ومنه فان

 .1شيك بدون رصيد إصدارمعاقب عليه في جريمة  والشروع غيرشروع  أومجرد محاولة 

تتحقق بتخلي الساحب عن حيازة الشيك بصورة مباشرة  الإصدارمرحلة  أنيفهم من ذلك 
التسليم طواعية  يكون أنوكيله، ومن الطبيعي  أومنه  وتقديمه للمستفيدغير مباشرة بتسليمه  أو

يازة الساحب يخرج من ح أويسرق منه  أو، ثم يفقده ويوقع عليهفمن يحرر شيك لا يقابله رصيد 
نتيجة تصرف مشوب بالغش فاف يعتد به لان الساحب  أو للإرادةالمعدم  الإكراهجبرا عن طريق 
 :الاتي، من خافل ما سبق نستنتج 2الإراديتقع لانتفاء التسليم  والجريمة لالم يتخل عنه، 

غير  ةالتحضيري الأعماليعد من قبيل  للتداولكل نشاط يسبق عملية طرح الشيك  إن -ا
 المعاقب عليها.

ومعنى  في مفهوم يدخللا  وقابل للصرفالشيك الذي لا يقابله رصيد قائم  هيرظت -ب
 تصرف وقع بعد طرح الشيك للتداول وهو جريمة المستفيد. لأنه الإصدار

انه  هو يعلمو  وتقديمه للمخالصةقيام الساحب بتحرير الشيك لنفسه  إصدارلا يعتبر  -ج
 .3الشيك للتداوللعدم تحقق عنصر طرح  وقابل للصرفبدون رصيد قائم 

 

                                                                 
عمار مزياني، جريمة إصدار شيك بدون رصيد وفقا للإصافحات الجديدة، مقال منشور بمجلة للدراسات، مجلة دولة  -1

جوان  13العدد  ،والعلوم السياسيةكلية الحقوق ، جامعة باتنة، والسياسيةمحكمة نصف سنوية متخصصة في العلوم القانونية 
 .27، ص 2157

، ديوان المطبوعات الجامعية، 19عبد الله سليمان، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري القسم الخاص، الطبعة  -2
 .211، ص5331الجزائر، 

القانونية  مجلة الأستاذ الباحث للدراسات سعدي الربيع، جريمة الساحب للشيك والمستفيد منه في ظل التعديافت الجديدة، -3
 .619، ص 2121السنة  المسيلة،جامعة محمد بوضياف،  ،15عددالوالسياسية، 
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  كافي(وجود رصيد  )عدموجود مقابل الوفاء  عدم: ثانيا

الرصيد هو مبلغ من النقود لدى المسحوب عليه موضوع رهن تصرف الساحب بناء على  
المسحوب  إلى الأمر إصدارضمني هذا الوضع الذي يخول للساحب سلطة  أواتفاق صريح 

جزء منهن و المشرع الجزائري نص صراحة على انه يتعين عند  أومبلغ الرصيد  بأداءعليه 
يكون  أنشرط  إلى بالإضافةيكون الرصيد قائما و قاباف للسحب و كافيا،  أنالشيك  إصدار

احب في كان دين الس إذا لأنهيكون للساحب سندات تجارية  أنالرصيد مبلغا من النقود فاف عبرة 
من  961ة الماد أحكامبر الرصيد، و المشرع الجزائري في ذمة المسحوب عليه غير نقدي فاف يعت

تتحقق و  ا المساس بالنظام القانوني للشيكقانون العقوبات حدد صور فعل الساحب التي من شانه
تحول دون حصول المستفيد على قيمة الشيك عند تقديمه  أفعال لأنهابها جريمة الساحب 

 1:الاتيتتمثل في  الأفعالللمخالصة هذه 

بر شيوعا في جرائم الشيك و تعت الأكثرلا يقابل الشيك رصيد: هذه الصورة هي  أن -5
ر دائن الساحب غي أنصك بدون رصيد، و تفترض هذه الصورة  إصدارالصورة المثلى لجريمة 

 يكون الرصيد في حساب الساحب قائما و قاباف أنالقانون يستوجب  أنللمسحوب عليه في حين 
غاية الوفاء بقيمة الشيك، لان الجريمة تقوم  إلىو استمرار وجوده  الشيك إصدارللصرف وقت 

عند تقديمه للسحب بصرف النظر عن التاريخ الذي  أوالشيك  إصدارانعدام الرصيد وقت  إذا
يكون الرصيد قائما قبل  أن، بمعنى انه يجب 2بمجرد الاطافع الأداءمستحق  لأنهيحمله الشيك 
 .للتداولطرح الشيك 

ذاته  مرالأيكون الرصيد موجودا عند المخالصة، وهو  أنه يكفي نلناحية العملية فامن ا أما
 كان الرصيد قائما ولكنه غير إذاجريمة الساحب تتحقق  أنعندما يكون الرصيد غير كاف كما 

                                                                 
 .619سعدي الربيع، المرجع السابق، ص   -1

2 -Fabien Bonan، le guide pénal du chef d'entreprise et commerçant les guides mont chers 
tien، paris، p 26 
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وقيع الحجز الشيك بعد ت إصداريكون  أنهذه الحالة يشترط قابل للصرف بسبب الحجز مثاف في 
قبل توقيع الحجز انتفت مسؤولية الساحب في هذه  الإصداركان  إذالتحقق عنصر العلم و 

 نأوهي الحالة التي تفترض  الإطافقنفرق بين حالة عدم وجود رصيد على  أنالصورة يجب 
لساحب ا الشيك واجب الدفع لمجرد الاطافع فعلى أنالساحب غير دائن للمسحوب عليه، وطالما 

عد للشيك لان المستفيد منه قد يتقدم مباشرة للبنك ب إصدارهيعمل على وجود هذا المقابل قبل  أن
 .1تسلمه الشيك لاستيفاء قيمته

بل الوفاء التجارية التي يشترط فيها مقا الأوراقفي هذه الخصوصية يختلف الشيك عن باقي 
 إذا نعدام الجزائي للرصيد و تتحقق هذه الحالةالحالة الثانية فهي حالة الا أمابتاريخ الاستحقاق 

كانت القيمة المصدر بها الشيك تزيد عن قيمة الرصيد فان الجريمة تقع و العبرة في قيامها هو 
لم الشيك س فإذاوقت محاولة السحب،  أوالشيك وتسليمه  إنشاءعدم و جود الرصيد الكافي وقت 

د فان الجريمة تكمله الرصي أوالساحب بتكوين الرصيد ثم قام  أعافهالحالتين المذكورتين  إحدىفي 
وفاء، وهو ما  أداةائتمان لا  أداة الأقللان الشيك اعتبر من طرف الساحب على  أيضاتقع 

 يخالف طبيعة الشيك.

كان  ذاإحالة وجود رصيد كاف ولكنه غير قابل للصرف ففي هذه الحالة الجريمة تقوم  أما
غم شيك ر المستفيد لا يستطيع تحصيل مبلغ ال أن أيقابل للسحب، يقابل الشيك رصيد لكنه غير 

 يكون مقابل الوفاء دينا نقديا في أنالاطافع و لذلك يجب  ردمستحق الوفاء بمج الأخيرهذا  أن
يكون قاباف للسحب بموجب الشيك  أنو  الأداءذمة المسحوب عليه محقق الوجود، و مستحق 

هذا وقد ذهبت المحكمة العليا في قرارها الصادر عن غرفة الجنح و المخالفات بتاريخ 
،  2اعتبار الحساب المغلق في حكم انعدام الرصيد إلى 621267ملف رقم  95/52/2152

يس من للجريمة هي التي تصدر من الساحب و وحالة عدم قابلية الرصيد للسحب المعد بها لقيام ا

                                                                 
 .231، ص 2113، الأردن، والتوزيع، دار الثقافة للنشر 15كامل السعيد، النظام القضائي الجزائري الطبعة  -1
 .611، المرجع السابق، صسعدي الربيع -2
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المتابعة في هذه الحالة يتوقف  أساس أن، بمعنى 1الشيك وليس بعده  إصدارل التي تقع قبالغير و 
 .تداولللرصيده غير قابل للصرف و رغم ذلك يطرح الشيك  أنعلى عنصر علم الساحب من 

اهيم التقليدية اغلب المف أنالمتتبع لتطور المنظومة القانونية المتعلقة بالشيك يافحظ  أنغير 
 وأالمتعلقة بقيام الجريمة لاسيما في الصورة المذكورة و بالتحديد في حالتي عدم وجود الرصيد 

بعد رفض تسوية عارض الدفع في  إلامسؤولية الساحب لا تقوم  أنكان الرصيد غير كاف 
من  1كرر م 127و  2مكرر  127المادتين  أحكامالمجتمعة المنصوص عليها في  الآجال
دون صك ب إصدارالمتضمن تعديل القانون التجاري هذين النصين نقاف جريمة  11/12القانون 

م تسوية المسؤولية الجزائية مرتبطة بعد أصبحتالمادية، و الطبيعة  إلىرصيد من الطبيعة الشكلية 
معدل ال 53/51/2155المؤرخ في  16-55بموجب النظام رقم  تأكيدهتم  الأمرعارض الدفع هذا 

 إصدارالمتعلق بترتيبات الوقاية من  2116يناير  21 المؤرخ في 15-16و المتمم للنظام رقم 
"..... في غياب تسوية منه على انه  3فقد نصت المادة  مكافحتهاالشيكات بدون رصيد و 

في القانون التجاري تباشر المتابعات  والمنصوص عليهاالمجموعة  الآجالعارض الدفع في 
 ."2قانون العقوبات لأحكامالجزائية طبقا 

الرصيد موجود لا يؤثر في المسؤولية الجزائية للساحب ولا في قيام  أنيستنتج من ذلك 
 رالأمالممنوحة، هذا  الآجالتسوية عارض الدفع في  بإجراءاتقام  الأخيرالجريمة، ما دام هذا 

" تباشر المتابعة الجزائية طبقا مكرر من القانون التجاري بقولها:  127المادة  أحكام أكدته
 . " ....3الآجالقانون العقوبات في حالة عدم القيام بتسوية عارض الدفع في  لأحكام

                                                                 
1- Mireille Delmas Marty، droit pénal des affaires 2 partie spéciale in factions presses، univers 
traies de France، paris p26. 

المؤرخ في  15-16رقم  ومتمم النظاممعدل  2155أكتوبر  53المؤرخ في  16-55من نظام بنك الجزائر رقم  3المادة  -2
رسمية العدد ال ومكافحتها )الجريدةبترتيبات الوقاية من إصدار شيكات بدون رصيد  والمتمم يتعلقالمعدل  2116يناير  21
 .(2152فبراير  51المؤرخة في  16

 . والمتممالمتضمن القانون التجاري المعدل  13-61مكرر من الأمر  127المادة  -3
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الشيك بحيث يصبح الباقي لا يغطي قيمته  إعطاءبعض الرصيد بعد  أوسحب كل  -2
لوكيا بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك س أوالشيك: يشكل فعل سحب الرصيد كله 

مادة شيك بدون رصيد بحيث عاقبت ال إصدارنفس العقوبة المقررة لجريمة  يأخذماديا للجريمة و 
وات و بغرامة لا تقل عن قيمة الشيك خمس سن إلىمن قانون العقوبات بعقوبة الحبس من  961

 أنظ الشيك، و المافح إصداربعضه بعد  أوصيد كله قام الساحب بسحب الر  إذاقيمة النقص  أو
لشيك ا إصدارعدم صرف الشيك فبمجرد  إلىالسحب المعقب عليه هو ذلك السحب الذي يؤدي 

فيد فهذه الصورة ملكا للمست أصبحو تسليمه للمستفيد يمنع الساحب من التصرف في الرصيد الذي 
 أن الساحب و قبل أن، غير الإصداريكون هناك رصيد قائم و قابل للسحب وقت  أنتقتصي 

في بعضه مما يجعل الباقي لا ي أويحصل المستفيد على مبلغ الشيك قام بسحب كل الرصيد 
صرف غاية الوفاء بقيمة الشيك، ب إلىيبقى الرصيد قائما  أنبقيمة الشيك لان القانون يشترط 

 أنلك للثقة بالشيك ذ دارإههذا الفعل ينطوي على  أنالنظر عن تاريخ تقديمه وعلة التجريم 
ء بقيمته مع الوفاغاية تقديمه للصرف و  إلى إصدارالمشرع يريد حماية الثقة في الشيك من لحظة 

 ةظالعبرة في كفاية الرصيد بيوم تقديم الشيك و لح أنقضاء المحكمة العليا تواتر على  أنالعلم 
 .لان الشيك واجب الدفع بمجرد الاطافع عليه  إصداره

انونية الق الآجالجزاء في حالة تقديم الشيك للمخالصة خارج  أيالمشرع لم يرتب  أنكما 
" يجب تقديم صك صادر ، التي نصت على انه: 1من القانون التجاري 115المذكورة بالمادة 

الصك الصادر خارج الجزائر و القابل للدفع يجب تقديمه  أماوقابل للدفع في ضمن عشرين يوما 
 الأبيضاحد البلدان المطلة على البحر  أو أوروباكان الصك صادر في  إذاما يو  33في مدة  إما

 الأحكام، مع مراعاة أخربلد  أيكان الصك صادرا في  إذافي مدة سبعين يوما  إما المتوسط و
 صدارهإالمشرع حرص وجود مقابل الوفاء بالشيك عند  أنو المافحظ "،   المتعلقة بتنظيم الصرف

                                                                 
العلوم و رسالة دكتوراه، كلية الحقوق  والقانون المصري(،مقارنة بين القانون الجزائري  )دراسةزرارة لخضر، جرائم الشيك  -1

 .556، ص 2159/2151، سنة باتنة، الجزائر، قسم حقوق، قانون جنائي، جامعة لخضر السياسية
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ة الجزائية عن المسؤولي بمنأىلم يفعل ذلك يبقى الساحب  إذا لأنهو كذلك عند تقديمه للمخالصة 
يك عندما قيمة الش علىوفي هذه الحالة لا يحصل المستفيد  الإصدارقام بسحب الرصيد بعد  إذا

 يتقدم للمسحوب عليه.

سحب الرصيد يعني استرداده و يتسع هذا المفهوم لكل سلوك يصدر عن  أنخافصة القول 
و السحب المعاقب عليه هو ذلك ، 1الشيك و قبل استيفاء المستفيد حقه إصدارالساحب بعد 

ل السحب الذي لا يحو  أماغير قائم  الرصيديجعل  أوالسحب الذي يجعل من الرصيد غير كاف 
في  الحق في التصرف أعطىسلوكا مجرم لان القانون  صرف الشيك فاف يعتبر أودون الوفاء 

 .الأموال

تتحقق الجريمة في هذه الصورة عندما يقوم  :منع المسحوب عليه من صرف الشيك -9
الشيك طواعية في الوقت الذي كان فيه الرصيد قائما و قاباف للصرف، ثم  بإصدارالساحب 
فعل  فإذا، وعسبب مشر  للأمرفيد ولو كان المسحوب عليه بعدم دفع قيمته للمست إلى أمرهيصدر 

حال  أيبلا يجوز للساحب  لأنهذلك يكون قد امتنع عن الدفع و ارتكب الركن المادي للجريمة 
المشرع  أنو علة ذلك تكمن في  الأمريصدر هذا  أنو مهما حصل من خافف  الأحوالمن 

يحمي الشيك في التداول، فسحب الشيك و تسليمه للمستفيد يعتر وفاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء 
 الإرادةمن قانون العقوبات هو كل تعبير عن  961 بالمادةالمعاقب عليه بعدم  الأمرو مدلول 
شر مبا غير أوالمسحوب عليه بطريق مباشر  إلىضمني يصدر عن الساحب و يوجه  أوصريح 

 .2مبلغ الشيك أداءمن  الأخيرفيه منع لهذا 

 رإصداهو عدم جوازيه  الأصلكان  إذاكما انه لا يهم السبب الذي من اجله وقع المنع  
جة ولو كانت ح بأيةالشيك ولا يمكنه التمسك  إصداربعدم الدفع بعد  أمرالساحب للمسحوب عليه 

 التي من اجلها سلم الشيك فان الاستثناء هوالعافقة المرتبطة مع المستفيد و  فسخ أومشروعة 
                                                                 

 .5166محمود نجيب حسني، مرجع سابق. ص  -1
 .617سعدي الربيع، مرجع سابق، ص  -2
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 حكامأالمسحوب عليه في الحالات التي جاءت بها  إلىبعدم الدفع  الأمر إصدارتخويل الساحب 
 الأمر ارإصدعند  الإباحةي الفقه الجنائي بسبب فما تسمى  أومن القانون التجاري  119المادة 

 وأفي حالة ضياعه  إلالى وفاء الشيك " لا تقبل معارضة الساحب ع بعدم الدفع فقد نصت
 ."1تفليس حامله 

عليه من صرف يمنع المسحوب  الأمر أن أعافهمن خافل استقراء نص المادة المذكورة 
 أو حكم الضياع سرقة الشيك ويدخل فيمبلغ الشيك يخرج من دائرة التجريم في حالة ضياع 

 جهة ومنمن جهة  الإصدارعنصر  لانتقاءوهذا للإرادة المعدم  الإكراهالحصول عليه عن طريق 
 إذا" لا جريمة من قانون العقوبات بقولها  93بنص المادة  للإباحةثانية فان استعمال الحق سببا 

 ". 2به القانون أذن أو أمركان الفعل قد 

مصلحة الساحب مشروعة في الاعتراض على صرف  أن رأىالمشرع  أنسند هذا الحق 
في  ماأضاع منه وهو حق يرجح على المصلحة في كفالة الثقة العامة في الشيك،  إذاالشيك 

صدار أمرعلى صرف مبلغ الشيك  الاعتراضحالة تفليس الساحب فانه يمكنه  ع المسحوب بمن وا 
الجريمة  الساحب لا يرتكب أن للإباحةبهذا السبب  الاعتراف ويترتب علىعليه من القيام بذلك 

 من القانون التجاري. 119الدفع في الحالات المحددة بالمادة  بعدم أمر أصدر إذا

ئتمان ا أداةلا الشيك و اشتراط عدم صرفه فورا و جعله كضمان: الشيك وفاء  إصدار -1
ه في يشترط عدم صرف أوضمان  أداةانه  أساسولذا فان المشرع الجزائري يجرم من يصدره على 

عاقبت على هذه الصورة لان في هذا التصرف مخالفة الحال و هو من التشريعات القليلة التي 
ن يزيد الشيك وجعله كضما إصدارتجريم فعل  أنلطبيعة الشيك ولا يمكن الاعتداد به، ويافحظ 
غير صحيح  وألا يكفي اعتبار هذا الشرط لاغيا  إذفي الحماية الجنائية للشيك و يعزز الثقة فيه 

                                                                 
 التجاري، المرجع السابق.القانون  من 119المادة  -1
 .المرجع السابق العقوبات،المتضمن قانون  517-77من الأمر  93المادة  -2
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راط عدم اشت أنوفاء وواجب الدفع بمجرد الاطافع كما  أداةيخالف طبيعة الشيك باعتباره  لأنه
 .1صرف الشيك و جعله كضمان يهز الثقة في التعامل به عن طريق طرحه للتداول

 الفرع الثاني: الأفعال المجرّمة التي يرتكبها حامل الشيك

 :" يعاقب بالحبس من سنة إلى خمسمن قانون العقوبات على أنه 961تنص المادة 
 عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد ... كل من قبل أو وبغرامة لا تقلسنوات 

ظهر شيكا صادرا في الظروف المشار إليها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك كل من أصدر 
من استقراء الفقرة الثانية  "2 قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان أو

المستفيد من الشيك تتخذ عدة صور هذه الصور  جريمة نستنتج أنهذه المادة والثالثة من أحكام 
يمكن تقسيم صور جريمة المستفيد إلى  النشاط الذي يأتيه المستفيد ومنه تتحدد بحسب السلوك أو

الأولى هي فئة الجرائم التي يرتكبها المستفيد من الشيك إضرارا بالنظام القانوني للشيك  فئتين الفئة
 مثل في:وتت ،3

 قبول شيك لا يقابله رصيد قائم مع العلم بذلك. -

 قبول شيك برصيد غير قابل للصرف مع العلم بذلك.-

 قبول شيك برصيد أقل من قيمة الشيك مع العلم بذلك. -

 قبول شيك مع العلم بقيام الساحب بالاعتراض على صرفه. -

 

                                                                 
 .616سعدي الربيع، مرجع سابق، ص -1
 المرجع السابق. العقوبات،المتضمن قانون  517-77من الأمر  961المادة  -2
الجامعية، ، ديوان المطبوعات 19دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص الطبعة  سليمان،عبد الله  -3

 .979، ص 5331، الجزائر
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، يروالغ لشيكإضرارا بالنظام القانوني لوالفئة الثانية هي فئة الجرائم التي يرتكبها المستفيد 
 وتتمثل في:

 تظهير شيك لا يقابله رصيد مع العلم بذلك. -

 تظهير شيك برصيد غير قابل للصرف مع العلم بذلك. -

 تظهير شيك أقل قيمة الشيك مع العلم بذلك. -

 هير شيك مع العلم بقيام الساحب بسحب الرصيد كله أو بعضهظت -

  .1العلم بقيام الساحب بالاعتراض على صرفهتظهير شيك مع  -

 قبول شيك بدون رصيد أو تظهيره أولا:

من قانون العقوبات الجزائري واعتبرت أن قبول  961/2هذه الصورة نصت عليها المادة 
دار أو الإص شيك بدون رصيد أو تظهيره مع العلم بذلك يشكل جريمة لا تقل خطورة عن فعل

 داة وفاء.باعتبارها أ رصيد وعلة التجريم هذه تكمن في حماية الشيكاتجريمة إصدار صك بدون 

 في هذه الصورة عاقب المشرع المستفيد الذي يقبل الشيك :رصيدقبول شيك بدون  _1
يمة ق أو كان الرصيد أقل من وفاعاف للصرفوهو يعلم أنه لا يقابله رصيدا قائما  له،المعطى 

وفاء عتبر أداة ي ذا التصرف فيه تغيير لحقيقة الشيك الذيالشيك، وعلة التجريم تكمن في أن ه
يكون دافعها هو إرادة  وليس أداة ضمان، وهذه الصورة غالبا ما الاطافعالدفع بمجرد  وواجب

دون الساحب وجريمة قبول شيك ب المستفيد في الحصول على أداة ضمان أو ضغط يستعملها ضد
 المادي في هذه الجريمة يتكون من عنصرين: كنرصيد تقوم على ركن مادي وركن معنوي والر 

 إصدار شيك بدون رصيد وهو السلوك الذي يأتيه الساحب. -

                                                                 
 .611سعدي الربيع، مرجع سابق، ص  -1
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 .قبول شيك بدون رصيد وهو السلوك الذي يأتيه المستفيد -

ر فعل توف لا يمكن قيام جريمة قبول شيك بدون رصيد دون رصيد:شيك بدون  إصدار-أ
ته وتحريره إنشاء الشيك أي كتاب السلوك المجرم المتمثل فيتسليم الشيك، وفعل إصدار الشيك هو 

، ويفهم من ذلك أن فعل إصدار الشيك يتحقق 1الحامل للمستفيد أو وعرضه للتداول وتسليمه
 حيازة الشيك بتسليمه للمستفيد منه أو وكيله. بتخلي الساحب عن

ودخوله في  ،للشيكيتمثل السلوك المجرم في استافم المستفيد  رصيد:شيك بدون  قبول-ب
بغرض طرحه للتداول، فإذا  2حيازته دخولا حقيقيا سواء كان هذا التسليم مباشرا أو غير مباشر

سبيل الأمانة أو الوديعة، أو قبل الشيك على  ثبت أن الساحب قد سلم الشيك أو تخل عنه على
عنصر  ريمة لانتفاءالتخلي لا يقوم به الركن المادي لهذه الج سبيل الوكالة فإن هذا النوع من

قابله ي للتداول، وقد عاقب المشرع الجزائري كل شخص يعلم بأن الشيك المقدم له لا طرح الشيك
ي الذي بالتشريع الفرنس رصيد أو كان رصيد أقل من قيمة الشيك وقبله كأداة وفاء وهذا اقتداء

ص فيه على فن 5396/ 21/11خ    القانون الصادر بتاري بمقتضىعاقب على هذا القبول 
يا مع علمه بذلك بوصف هذا القبول فعاف أصل عقاب من يقبل أن يستلم شيكا صدر بدون رصيد

 .3إصداره قائما بذاته لا اشتراكا في جريمة

ساس أ سبق القول بأن الشيك يعد عنصرا أساسيا في الركن المادي على :محل الجريمة-ج
الوصف، وأوجب المشرع  المحرر هذاأنه محل جميع جرائم الشيك فاف يتحقق إذا تخلف في 

أو  المحرر شيكا سواء بمفهوم القانون التجاري الجزائري لقيام جريمة الشيك بصفة عامة أن تكون
هذا الأخير، أما بخصوص مسألة الشروع فإن جريمة قبول شيك  بمفهوم القانون الجنائي لذاتية

من قانون  961/2أحكام المادة  بدون رصيد أو برصيد أقل هي من قبيل الجنح، وبالرجوع إلى

                                                                 
 615سعدي الربيع، مرجع سابق، ص  -1
 . 516، المرجع سابق، ص والأحكام القضائية(قانونية فقهية مدعمة بالقرارات  )دراسةمحمد محده، جرائم الشيك  -2
 .621ص ،2151مكتبة الوفاء القانونية طبعته  والأموال،رؤوف عبيد، جرائم الاعتداء على الأشخاص  -3
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 95مادة لأحكام ال العقوبات فإنه لا يعاقب على الشروع لعدم وجود نص يعاقب عليه وهذا طبقا
" المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح من قانون العقوبات التي تنص: 

 . ..."1 في القانون

 ورد النص على هذه الصورة من جرائم الشيك في أحكام رصيد:تظهير شيك بدون _2
 :" كل من قبل أو ظهر شيكا صادرا فيالفقرة الثانية من قانون العقوبات بقولها 961المادة 

الجريمة  يتبين من هذا النص أن هذه "2في الفقرة السابقة مع علمه بذلك الظروف المشار إليها
 والركن المادي في هذه الجريمة يتمثل في الركن الشرعيتقوم على ركنين مادي ومعنوي إضافة 

 :هيالسلوك يتكون من ثافث عناصر  سلوك المستفيد المجرم من الناحية القانونية هذا

 .وتسليمهإصدار شيك بدون رصيد  -

 رصيد.قبول شيك بدون  -

 رصيد.تظهير شيك بدون  -

بعية ت جريمة تظهير شيك بدون رصيد هي جريمة :وتسليمهإصدار شيك بدون رصيد -أ
ناحية من ال لجريمة الساحب فاف تتحقق هذه الجريمة إلا بعد ارتكاب الساحب لسلوكه المجرم

ون هناك تحرير يك القانونية والمتمثل في إصدار شيك بدون رصيد وتسليمه للمستفيد بمعنى أن
نشاء للشيك مع تقديمه للمستفيد وطرحه ظام القانوني الفعل يخل بالن اول رغم أن هذابذلك للتد وا 

ر تظهير شيك بدون رصيد دون توف للشيك إذن لا يمكن من الناحية العملية تصور قيام جريمة
 جريمة الساحب. النحو المبين سابقا فيفعل الإصدار والتسليم على 

أتيه ي إذا كان التظهير المجرم من الناحية القانونية سلوك رصيد:قبول شيك بدون -ب
صيد وفعل بدون ر  المستفيد من الشيك فإن هذا السلوك لا يتحقق إلا إذا سبقه فعل قبول شيك

                                                                 
 المرجع السابق. .تمموالمالمتضمن قانون العقوبات المعدل  517-77من الأمر  95المادة  -1
 المرجع نفسه. ،517-77من الأمر  961المادة  -2
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ذا وقع ول هذا الفعل تظهيرا للشيك تح القبول هذا يبقى جريمة مستقلة إذا لم يقع تظهير للشيك وا 
 الشيك. المجرم استقافلا إلى عنصر في الركن المادي في جريمة تظهير

لمذكورين ا وهو السلوك المجرم في هذه الصورة لأن العنصرين رصيد:ن تظهير شيك بدو -ج
ى شخص بالشيك إل أعافه يشكافن نشاطا مجرما لجرائم مستقلة، والمقصود به نقل الحق الثابت
لتزامات تصرف يرتب ا آخر ويخضع هذا التصرف إلى توافر الشروط الموضوعية الافزمة في كل

ويل الشيك من مستفيد إلى مستفيد آخر كما يترتب عليه في ذمة الشخص ويقصد به كذلك تح
ويتم ذلك بمجرد الإمضاء على ظهر  وهكذا،نقل ملكية الشيك من المستفيد الأول إلى الثاني 

 .1الشيك وتسليمه للمستفيد الثاني

شاط ن سحب الشيك هو :وسحب الشيكتظهير الشيك  والتمايز بينأوجه الاختلاف _3
داول لأول مرة للت الرصيد المسحوب عليه الشيك وذلك بتحريره وطرحهايجابي يقوم به صاحب 

و إخراج الشيك إذن فالسحب ه في مواجهة المستفيد ناقاف بذلك حيازة الشيك للمستفيد منه أو وكيله
 رح للتداول، أماوالطالحيازة على وجه التخلي  بما يفيد نقل وتسليمه للمستفيدمن حيازة ساحبه 
لى الشيك يقوم به المستفيد مخولا به حقه في الشيك إ طريقة من طرق تداولتظهير الشيك فهو 

 الجديد. وهو المستفيدالمظهر له 

لتام ا نص القانون التجاري الجزائري على نوعين من التظهير، التظهير أنواع التظهير:-أ
إلى شخص  نهعوالتظهير التوكيلي، ويقصد بالتظهير التام نقل الحق الثابت بالشيك أو التنازل 

وهي  قانوني آخر مع اشتراط في التظهير توفر الشروط الموضوعية الافزمة في كل تصرف
  .الأهلية، سافمة الرضا، مشروعية المحل والسبب وهي الأركان العامة فيه

 

                                                                 
 .235كامل السعيد، المرجع سابق، ص -1
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 :كما يجب أن تتوفر في التظهير بعض الشروط الخاصة

 ثبت أنه توصل بالشيكالحامي الشرعي للشيك، وهو من ي كأن يحصل التظهير من -
 التجاري.القانون  من 135لأحكام المادة  بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات وهذا طبقا

لا كان باطاف وهذا- حسب ب أن لا يكون التظهير جزئيا بل يجب أن يكون على كل المبلغ وا 
 من القانون التجاري. 166المادة 

 ن.يكيعلق على شرط و كل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم  يجب أن لا -

نما يتعين عليه دفع قيمته.-  لا يجوز للمسحوب عليه تظهير الشيك وا 

إما  رعليه المظه وأن يوقعأن يتم التظهير على ذات الشيك أو على الورقة الملحق به  -
 عندها.توقيعا أو ختما أو بصمة الإصبع مع كتابة الاسم 

لشيك ا التظهير التوكيلي فهو الحالة الأكثر شيوعا في الحياة العملية والمقصود به تسليم أما
" إذا التجاري:  من القانون 131لآخر بغية تحصيل الشيك نيابة عن المظهر ولقد نصت المادة 

العبارات  غيرها من كان التظهير مشتملا على عبارة القيمة برسم التحصيل أو برسم التوكيل أو
تي تفيد مجرد التوكيل جاز للحامل ممارسة جميع الحقوق الناتجة عن الشيك لكن لا يجوز ال

 ..." 1له تظهيره إلا برسم التوكيل 

ابل الوفاء مق ومن آثار التظهير أنه ينقل جميع الحقوق الناتجة عن الشيك وخصوصا ملكية
 د()الرصيالوفاء  ملكية مقابلمن القانون التجاري وعليه فإن  163وهذا ما نصت عليه المادة 

ديد مطهرا الشيك للحامل الج تنتقل مباشرة عند توقيع الشيك إلى المظهر له ملكية تامة وينتقل
 النية.حسن  من كافة الدفوع السابقة عليه ولا يحتج بها إزاء الحامل

                                                                 
 ، المرجع السابق.المتضمن القانون التجاري 13-61ر من الأم 163المادة  -1
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 قبول أو تظهير شيك على سبيل الضمان ثانيا:

من قانون العقوبات  9الفقرة  961عاقب المشرع الجزائري على هذه الجريمة في أحكام المادة 
والمقصود "، 1"... أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمانبقولها: 

بالشيك على سبيل الضمان عدم صرفه في الحين وتأجيل صرفه إلى وقت لافحق، وعلة التجريم 
لا أداة  طافعالافعل تغيير في طبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء واجب الدفع بمجرد أن في هذا ال

ضمان، وأن سحبه لا يمكن أن يتضمن أي شرط موقف وهذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها 
 .2مجموعة قرارات الغرفة الجزائية 55/17/5365الصادر بتاريخ 

يعاقب  هوهيره بدون رصيد فظك على قبوله أو تفإذا كان القانون يعاقب المستفيد من الشي
لتعامل به ا أيضا على استافم الشيك وقبوله على سبيل الضمان لأن في ذلك مساس بالثقة في

نصر عنصرين ع هذا يتكون الركن المادي في هذه الصورة على عن طريق طرحه للتداول وعلى
ابل تقصر بهدف توفير مق تطول أوإصدار شيك واشتراك عدم صرفه في الحال أي بعد مدة قد 

برت تأخير تاريخ الشيك وقد اعت الوفاء ويكون في صورتين إما إعطاء شيك موقع على بياض أو
ؤولية بياض لا يعفي صاحبه من المس المحكمة العليا أن تسليم الشيك إلى المستفيد موقعا على

 .3بدون رصيد الجزائية في حالة ما إذا قدم للمخالصة وتبين أنه

ية شيك ن كما قضت المحكمة العليا أيضا أنه يعاقب بالحبس والغرامة كل من أصدر بسوء
ضمان وأن وجعله ك وقابل للصرف وكل من قبل شيكا غير قابل للصرف فورا بدون رصيد قائم

دون  كضمان لا يحول اعتراف المتهم الأول بإصدار شيك على بياض والثاني بقبوله وجعله
 .4إدانتهما

                                                                 
 المرجع السابق. العقوبات،المتضمن قانون  517-77من الأمر  961/9المادة  -1
 .539ص  ،2151الجزائر،  للنشر،، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، برتي أحسن بوسقيعة -2
 .531المرجع نفسه، ص  -3
 .275، ص 5331المجلة القضائية العدد الأول، قسم الوثائق المحكمة العليا،  -4
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 من خافل ما سبق يتبين أن لهذه الجريمة مظهرين هما: 
 الضمان.قبول شيك على سبيل -
 تظهير شيك قبل على سبيل الضمان.-
 _ قبول شيك على سبيل الضمان: 1

المتمثل في قبول شيك على سبيل الضمان هذه  وتقوم هذه الجريمة على السلوك المجرم
المتمثلة في إصدار شيك على سبيل الضمان لأن للساحب  الجريمة مرتبطة بالجريمة الأصلية
الساحب الأول المتمثل في إنشاء الشيك وطرحه للتداول من  هذه الجريمة تتوقف على سلوك

 .حيازة المستفيد مع جعله كضمان أي غير معجل الوفاء به خافل إخراجه من حيازته إلى

اة وفاء من القانونية للشيك باعتباره أدالسلوك مغيرا للطبيعة  وعلة التجريم تكمن في أن هذا 
الشيك ومحل الجريمة هو الشيك المقدم على بياض أما مسألة الشروع  جهة ومساسا بالثقة في

من قانون العقوبات على  95عليه في هذه الجنحة وهذا عماف بأحكام المادة  فإنه غير معاقب
 .لا بنص صريحنح غير معاقب عليها إالشروع أو المحاولة في الج أساس أن

 _ تظهير شيك قبل على سبيل الضمان:2

ويقصد به تحويل ملكية الشيك من المستفيد الأول  وهو السلوك المجرم في هذه الصورة 
 مقابل الوفاء الثابت في الشيك إلى المستفيد الثاني وهو إلى مستفيد آخر بمعنى التنازل على

ام بدون رصيد، والمشرع الجزائري في أحكصورة تظهير شيك  الأمر الذي سبق التطرق إليه في
 .العقوبات لم يبين نوع التظهير الواجب توفره لقيام هذه الجريمة من قانون 961المادة 

كما أن المظهر له يمكن أن يكون شريكا في الجريمة إذا كان عالما بأن الشيك سلم له  
 .1كضمان

                                                                 

 من قانون العقوبات الجزائري، المرجع السابق. 961أنظر المادة  -1 
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 المطلب الثاني

 أركان قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد

نص المادة  والمتمثل فيشيك بدون رصيد  صدارإ لجريمةالركن الشرعي  إلى بالإضافة
مس خ إلى" يعاقب بالحبس من سنة انه:  ىعل والتي تنصمن قانون العقوبات  15فقرة  961

 عن قيمة النقص في الرصيد: أوتقل عن قيمة الشيك  وبغرامة لاسنوات 

قل من كان الرصيد ا أو وقابل للصرفم ئبسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قا أصدركل من 
ه منع المسحوب علي أوالشيك  إصداربعضه بعد  أوه لقام بسحب الرصيد ك أوقيمة الشيك 

ن لنا انه لكي يمك ومتأني يتضح، فانه من خافل قراءة هذه المادة بشكل فاحص "1 من صرفه
ثبات جريمةقيام   وهمايجب أن يتوفر ركنيين آخرين 2 ومعاقبة مقترفهاإصدار شيك بدون رصيد  وا 
 .والركن المعنويالمادي  الركن

  الفرع الأول: الركن المادي لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد 

ذلك السلوك الإجرامي المتمثل  وهو عموماالركن المادي هو جسم الجريمة مهما كان نوعها، 
للشخص الذي يريد أن يحقق نتيجة إجرامية متولدة عن عافقة سببية بينها في الحركة الإرادية 

 .3الإجرامي وبين السلوك

من  193و  196لنص   إلغاءهشيك بدون رصيد فالمشرع بعد  إصداربالنسبة لجريمة  أما
( ، وجب الرجوع  2111-12-17من التعديل )  13القانون التجاري الجزائري وفقا لنص المادة 

                                                                 
 ، المرجع السابق.المتضمن قانون العقوبات 517-77ر من الأم 961/5المادة  -1
، عوالنشر والتوزي، الطبعة السادسة، دار هومة للطباعة والخاصةعبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة  -2

 .16، ص 2152الجزائر، 
، 25نسيمة العسلة، مقابل الوفاء في الشيك في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة  -3

 . 23، ص 2159-2151سنة 
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ى بمقتض الأحكامهذه الجنحة، ثم نكمل بقية  أحكاممن قانون بشان تحديد  961لنص المادة 
من القانون التجاري الجزائري، ومن هذا المنطلق و بعد مراجعة  119 إلى 111نصوص المواد 

بها يرتك قد أفعالمن قانون العقوبات الجزائري اتضح لدينا بان هناك عدة  961نص المادة 
يشترك جميعها في كونها تشكل اعتداء على الثقة العامة  أنها إلاالساحب و تختلف فيما بينها 

اقترنت هذه  ما فإذابمجرد الاطافع،  الأداءوسيلة دفع واجبة  أووفاء  أداةاللصيقة بالشيك بوصفه 
 .1وي لهابسوء نية الساحب قامت الجريمة عن طريق توفر الركن المادي و المعن الأفعال

ولقد تما ذكرها  ،لقيام الجريمة أحدهاوجب وقوع  المادي في عدة صور ويتوفر الركن
يرتكبها  تحت عنوان الأفعال المجرّمة التي الأولبالتفصيل فيما سبق في المبحث الثاني، المطلب 

 ساحب الشيك.

 الفرع الثاني: الركن المعنوي لجريمة إصدار الشيك بدون رصيد.

 يكون أنشيك بدون رصيد  إصدارمن قانون العقوبات لقيام جريمة  961تشترط المادة 
النية في هذا الخصوص علم مصدر الشيك بعدم وجود  والمقصود بسوءمحرر الشيك سيئ النية، 

 لوفاء.كان من السهل عليه بعدم ا أوللشيك  إصدارهقت يد لديه عند البنك المسحوب عليه و رص

يد، عدم كفاية الرص أوعلم الساحب وجود  ويستخلص منهذا ويعتبر سوء النية مفترضا 
" حيث : حيث جاء فيه 5333- 16-27قررته المحكمة العليا في قرارها الصادر في  وهذا ما

من قانون العقوبات هو  961بالمادة  والمعاقب عليهاللجريمة المنصوص  أن الركن المعنوي
 وء النية بمجرد العلم بإصدار شيك لا يقابله رصيد قائم للصرف...".مفترض بحيث يستخلص س

                                                                 
، ورقلة، 11، العدد والقانوناحمد دغيش، الشيك وفق التعديافت الجديدة للقانون التجاري الجزائري، دفاتر السياسية  -1

 .515، ص 2155
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بالتالي و علم المستفيد بعدم وجود رصيد للشيك المدعى به لا يحول دون قيام الجريمة  أنكما 
 .1العقوبة توقيع

 

 

                                                                 
، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، جامعة وآليات مكافحتهارسيوي ليلى بعنوان جرائم الشيك  -1

 .96-97، ص 2159قاصدي مرباح، ورقلة، 
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 الثانيالفصل 

 الإطار القانوني لحماية المعاملة بالشيك في الجزائر 
 اءاتإجر  أضافحيث القانون التجاري  جديدة فيلقد ادخل المشرع الجزائري تعديافت 

صك  صدارإجريمتي  والتي شملت وقائية في نظام التعامل بالشيك تحت عنوان عوارض الدفع
وذلك ة، مكافحة هذه الجريم والمؤسسات المالية فيالبنوك  أشركفبرصيد اقل،  أوبدون رصيد 

يام الجريمة تجنبا لق وبتكاليف اقل أسرعاجل تسوية الوضعية الناشئة عن الشيك في وقت  من
 المتعلقة بها. وتراكم القضايا

 والتي فية القضائي الإجراءاتسابقة للمتابعة القضائية تليها  إدارية أولية إجراءاتفهي 
 عقوبات لمرتكبيها. فرضيتم نهايتها 

المبحث الأوّل: الإجراءات الإدارية والجزائية المقرّرة لمعالجة  في إليهوهذا ما سنتطرق 
الجزاءات المقرّرة في جرائم إصدار  المبحث الثاني: وفي ،حالات إصدار شيك بدون رصيد

 .الشيك بدون رصيد ووسائل حماية المتهمين بها
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 المبحث الأوّل

الإدارية والجزائية المقرّرة لمعالجة حالات إصدار شيك الإجراءات 
 بدون رصيد

مجموعة إجراءات وقائية لم تكن موجودة في  12-11ادخل المشرع الجزائري بالقانون 
و برصيد أ القانون التجاري سابقا، و تتعلق هذه الإجراءات بجريمة  إصدار شيك بدون رصيد

انعدام الرصيد أو عدم كفايته، بينما في الإجراءات ، حيث كانت تقوم الجريمة بمجرد ناقص
ات و التي تعتبر إجراء الجديدة أصبح من الوجوب تسوية عارض الدفع، قبل قيام الجريمة،

، و في حالة عدم تمكن الحامل من الحصول على حقه عن التّسوية الودّية في القانون التجاري
المتابعة القضائية التي اقرها قانون ت طريق هذه التسوية، فيمكن له اللجوء إلى إجراءا

 الإجراءات الجزائية.
 في هذا المبحث:ذا ما سأتطرق له وه 

لحالات إصدار الشيك بدون رصيد في القانون  المطلب الأوّل: إجراءات التّسوية الودّية
 التجاري

في حالات إصدار الشيك بدون رصيد في  إجراءات المتابعة القضائية المطلب الثاني:
 قانون الإجراءات الجزائية

 المطلب الأوّل

لحالات إصدار الشيك بدون رصيد في القانون  إجراءات التّسوية الودّية
 التجاري

-11ون القان بموجبالوقائية التي استحدثها المشرع الجزائري  الإجراءاتالغرض من  إن
 تكاليف اقلوب أسرعسابق الذكر، هو تسوية الودية للوضعية الناشئة عن الشيك في وقت  12

اع تسوية بإتب والمؤسسات الماليةعن طريق إلزام البنوك  وذلكدون لجوء للهيئات القضائية، 
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عليها ك كذل والتي نص ،عوارض الدفع في حالة تسلم شيك دون رصيد أو برصيد غير كاف
مثل وتت ،ومكافحتهالمتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد  15-16نظام ال

 فيما يلي: الإجراءات هذه

الفرع الأول: معالجة حالة إصدار شيك بدون رصيد عن طريق إخطار ساحب الشيك 
  بعوارض الدّفع

التجاري:  والمتمم للقانونالمعدل  12-11من القانون رقم  12مكرر 127تنص المادة 
عدم كفاية  أوعارض دفع لعدم وجود رصيد  أولالمسحوب عليه، بمناسبة  "يجب على
ابتداء  أيام 13بالدفع لتسوية هذا العارض خلال مهلة  امرأيوجه لساحب الشيك  أنالرصيد، 

 " 1الأمرمن تاريخ توجيه 

 127نصت عليه المادة  ثاني لتسوية وضعيته، وهو ما كأجليوما  21ثم تم منحه مهلة 
 .1مكرر

 الأولالقانوني  الأجلمرحلة التسوية ضمن  :أولا

ا انعدامه فيلزم المسحوب عليه ) بنك أوفبمجرد حدوث عارض دفع بسبب قلة الرصيد 
برسالة موصى عليها مع العلم بالوصول، وذلك في  بالإيعاز الأمررسالة  بإرسالبريد (  أو

العمل الموالية لتاريخ تقديم الشيك للمخالصة، يدعوه فيها لتسوية عارض  2 أيام 1غضون 
على وجوب توجيه رسالة  55-15من تعليمة بنك الجزائر رقم  56ادة الدفع، كما شددت الم

لمصدر الشيك حتى ولو كان الحساب مغلق معتبرا بذلك الحساب المغلق بمثابة  بالإيعاز الأمر
من نفس  53المادة  أوضحتالحساب المنعدم من الرصيد وهو ما قررته المحكمة العليا، وقد 

                                                                 
 المرجع السابق. .والمتممالمتضمن القانون التجاري المعدل  13-61الأمر  -1
، الطبعة 15، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم ضد الأموال،الجزء أحسن بوسقيعة -2

 .966، ص 2117، دار هومة، الجزائر، 19
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حوب فان المس إداريةمعارضة  أوغلق بسبب حجز قضائي التعليمة انه في حالة الحساب الم
 .1ن رصيد الحساب اقل من قيمة الشيككا إذا إلا بالإيعاز الأمرعليه لا يلزم بتوجيه رسالة 

وية بالدفع لتس امرأالبنك بتوجيهه للساحب  12مكرر 127كما يلزم القانون بموجب المادة 
احب س لإعطاءذلك و  بالإيعاز الأمرمن تاريخ توجيه سريانه  يبدأ أيام 51عارض الدفع خافل 

يمة هذا لتكوين مقابل وفاء كاف لقتسديد قيمة الشيك الصادر منه و  لإمكانيةالشيك فرصة 
لب انه مدين بدين عادي يتط أساسالشيك الحقيقية لان المشرع هنا عامل ساحب الشيك على 

لسداد دينه، وعليه يتعين وقف تحريك الدعوى العمومية وفقا لقانون  استعجاليه إجراءات
وذلك تفاديا  ،2المحددة لها  الآجالمن حصول التسوية في  التأكدغاية  إلىالجزائية  الإجراءات

وى العمومية الدع تباشرالساحب  عدم تسوية عارض الدفع من قبل ةللمتابعة الجزائية، وفي حال
-11-26المؤرخ في  116616قضت المحكمة العليا في قرارها رقم  الشأن، وفي هذا  3ضده

دون  شيك إصدار:" من المقرر قانونا انه لا تباشر الدعوى الجزائية في جنحة بأنه 21164
لعدم  (incident de paiement)في حالة عدم قيام الساحب بتسوية عارض الدفع  إلارصيد 

 ".1مكرر 127و 2مكرر  127حددين في المادتين وجود او عدم كفاية الرصيد في الأجلين الم

 حريكوأساسي لتعارض الدفع شرط ضروري  إجراء أنونستنتج من قرار المحكمة العليا 
 رأمشيك دون رصيد عند امتناع الساحب عن تنفيذ  إصدارالدعوى العمومية في جريمة 

 .5الذي يقضي بتسوية عارض الدفع الشيك()عليه المسحوب 

كل يحدد ش ":على انه الأخيرةالقانون التجاري في فقرتها من  2مكرر  127تنص المادة 
 ."6بالدفع ومضمونه عن طريق التنظيم الأمر

                                                                 
 .966-966ص  نفسه،المرجع   -1
 .511احمد دغيش، جريمة إصدار شيك بدون رصيد، المرجع السابق، ص  -2
 .259زرارة لخضر، المرجع السابق، ص  -3
 259، نقاف عن زرارة لخضر، المرجع نفسه، ص 969، ص 2116لسنة  6المجلة القضائية، العدد  -4
 .251زرارة لخضر، المرجع نفسه، ص  -5
 .والمتممالمتضمن القانون التجاري المعدل  13-61الأمر  2مكرر 127المادة  -6
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... كما "تنص:  2116-15-21المؤرخ في  15-16من النظام  11المادة  أنكما  
 ."تكليف بتسليم شهادة عدم دفع للمستفيد أو، تسليم إعداد الإطاريتعين عليه في هذا 

ت الصادرة بالشيكا وتشجيعا للوفاءلذا فان المشرع الجزائري رغبة منه في حماية الحامل 
ابعات المت وتجنب عواقبحسن نيته  إثباتالساحب حسن النية فرصة  حبدون رصيد، من

 .1طائل على الحامل بأيالجزائية في حق مصدر الشيك بدون رصيد التي قد لا تعود 

 مرأالتي تتمثل في توجيه  الإجراءاتالمشرع الجزائري البنك بمجموعة من  ألزملذلك 
ذلك و نقصه،  أوعارض دفع لانعدام الرصيد  أولالساحب من اجل تسوية  إلى الأول بالإيعاز

بقا أيام التي حددها القانون ط 51اجل تكوين الرصيد الكافي للوفاء بالشيك خافل مهلة  من
 .2 11طبقا للمادة  16/15للملحق الأول المرفق بالنظام 

  القانوني الثاني الأجلمرحلة التسوية في : ثانيا

وضعية الخاصة دعوة الساحب لتسوية ال 16/15النظام  نفس من 17تنص المادة كما 
 أيام 51في حالة عدم التسوية خافل  وتنبيهه انه بالإيعاز الأمربعارض الدفع من خافل 

 المحددة قانونا فانه يترتب عن ذلك:

وهذا سنوات لدى كل المؤسسات المصرحة  11الشيكات خافل  إصدارمنعه من  -
 .بالإيعاز الأمرمن تاريخ  ابتداء

ما عدا  ،بحوزة مفوضه أوالتي بحوزته  أورد كل صيغ الشيكات التي لم تصدر بعد  -
 .3شيكا مصادقا عليه أو الشباك( )شيكتلك المتعلقة بالسحب 

                                                                 
ة، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسي دكتوراه،مسؤولية البنك عن الغير، أطروحة  العزيز،بوخرص عبد  -1

 261 ص ،2157-2151جامعة عنابة، السنة 
بمجرد حدوث أول عارض دفع بسبب انعدام أو نقص الرصيد تمت معاينته ) على: 15-16من النظام  11تنص المادة  -2

ول المنصوص عليه في التشريع المعم قانونا، يجب على المسحوب عليه أن يرسل للجهة المصدرة للشيك في حدود الأجل
 (.به، أمرا بالإيعاز حسب النموذج المرفق بهذا النظام الملحق الأول

 ، 221زرارة لخضر، المرجع نفسه، ص  -3
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برئة الشيكات يتعين عليه دفع غرامة الت إصدار إمكانيةلاستعادة  بأنهتنبيه الساحب  _
 لمبلغ الشيك غير المسدد. بالإضافةلفائدة الخزينة العمومية، 

المحددة قانونا فانه يتم  الأولى أيام 51وفي حالة عدم تسوية عارض الدفع في مدة 
 .1يوم 21 وذلك خافللمصدر الشيك المتضمن تسوية وضعيته  أخرنموذج  إرسال

ؤولية يعفى نهائيا من المس أعافهالمبين  للإجراءامتثل الساحب الدائن بقيمة الشيك  إذا
قانون التجاري الجزائري، ولا يترتب  7مكرر  127خالفة لنص المادة مالجنائية عماف بمفهوم ال

 .2أيضامسؤولية مدنية تبعية  أيعليه 

 مختصّة بإخطار ساحب الشيك بدون رصيد  الفرع الثاني: المسحوب عليه كجهة

 النظاممن  11والمادة من القانون التجاري  5مكرر  127يتم التصريح طبقا لنص المادة 
ا للوفاء مهما كان شكل هذالعمل الموالية لتاريخ تقديم الشيك  أيام أربعةفي غضون  16/15

 إحدى إلىيعد التقديم المادي للشيك  " تنص:من القانون التجاري التي  112طبقا للمادة  3التقديم
 غرف المقاصة بمثابة تقديم لوفاء.

التنظيم و وسيلة تبادل الكترونية محددة في التشريع  بأية أيضايتم هذا التقديم  أنيمكن 
 . "4 بهما المعمول

 غرامة وتسديدوقائي لغاية تسوية عارض الدفع  كإجراءالشيكات  إصداريمنع الساحب من 
مكن دينار تدفع للخزينة العمومية ولا ي ألفالتبرئة التي يحدد مقدارها بمائة دينار لكل قسط من 

                                                                 
سامية معمري، جرائم الشيك، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، شعبة الحقوق، قانون جنائي للأعمال، جامعة العربي  -1

 .71، ص 2151-2151أم البواقي، الجزائر،  مهيدي،بن 
 .593احمد دغيش، جريمة إصدار شيك بدون رصيد، المرجع السابق، ص  -2
 .27بوخرص عبد العزيز، المرجع السابق، ص  -3
 .والمتممالمتضمن القانون التجاري المعدل  13-61الأمر  112المادة  -4
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، 1انه سوى قيمة الشيك غير المدفوعةاثبت  إذا إلاالشيكات،  إصدارللساحب استرجاع الحق في 
 من القانون التجاري. 1مكرر  127دة رصيدا كافيا طبقا لنص الما وذلك بتكوينه

لى ضد الساحب يتعين ع الإصدارالمنع من  إجراءباتخاذ  وبتبليغ مركزية عوارض الدفع
مة المعنية لبريد الجزائر بالقائ والمصالح المالية والخزينة العموميةيبلغ البنوك  أنبنك الجزائر 

تنص: التي  16/15من النظام  5ة /فقر 55للممنوعين من استعمال دفتر الشيكات طبقا للمادة 
 تأخيريصرح بدون  أنمن القانون التجاري  6مكرر  127على المسحوب عليه طبقا للمادة  يتعين

باتخاذ و زبائنه  أحدالشيكات تم اتخاذه ضد  إصدارمنع  إجراء بأيلدى مركزية عوارض الدفع 
 يتوجب على هذه الهيئات:الإجراء  هذا

 القائمة.اسمه في الامتناع عن تسليم دفتر شيكات لكل زبون ورد  -

 مطالبة الزبون المعني برد صيغ الشيكات التي لم تصدر بعد. -

ي مساءلة البنك بالتعويض المدن إلىبهذا الالتزام من طرف المسحوب عليه  الإخافلويؤدي 
مكرر 127طبيقا لنص المادة بالتضامن مع صاحب الشيك بدون رصيد بسبب عدم التسديد، وهذا ت

 .2السالف الذكر 11/12من القانون  15

 يالمطلب الثان

في حالات إصدار الشيك بدون رصيد في قانون  إجراءات المتابعة القضائية
 الإجراءات الجزائية

سرعة و  اتآليتتوفر بشكل واسع  أنفعالية الردع الجزائي في جرائم الشيك تقتضي  إن
      جزائري الجزائية ال الإجراءاتقانون  إلىتخضع المتابعة الجزائية في جرائم الشيك المتابعة، و 

                                                                 
ة ماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال كلية الحقوق والعلوم عرعار طارق، جريمة إصدار شيك بدون رصيد، مذكر  -1

 . 12، ص 2151-2151، 2جامعة محمد لمين دباغين، سطيف الحقوق،قسم  السياسية،
، وسائل الحد من جريمة إصدار شيك بدون رصيد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي، قانون أعمال هجيرهحجاب  -2

 .96قسم حقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، د س، ص  لسياسية،والعلوم اكلية الحقوق 
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يمكن القول من البنوك، و  أساسافالمتابعة الجزائية في جرائم الشيك مرهونة بالمعلومات التي ترد 
ة يالمدن الأطرافالقضاء الجزائي في بافدنا هي من مبادرة  أمامهنا بان جل الدعاوى المسجلة 

 الإجراءاتمكرر من قانون  996تدابير الاستدعاء المباشر المنصوص عليه في المادة  إطارفي 
وجب عليا التطرق إلى إجراءات المتابعة عن طريق الاستدعاء  ، وعليه 1الجزائية الجزائري

 .الجهة القضائية المختصّة بمتابعةالمباشر، كذلك التطرق إلى 

ور الشيك بدون رصيد عن طريق التكليف بالحض ساحبالفرع الأوّل: إجراءات متابعة 
 المباشر أمام الجهة القضائية

اه للمدعي يجوز بمقتض إجراءالادعاء المباشر حسب ما يعرفه الفقه هو  أوالتكليف المباشر 
لمحكمة ا أماميكلف المتهم مباشرة بالحضور  أنالجنح،  أوبالحقوق المدنية في مواد المخالفات 

ويترتب يمة، من الجر  أصابتهالتي  الأضرارتصة لسماع الحكم عليه بالتعويض عن الجنائية المخ
المحكمة الجنائية تحريك الدعوى  أمامعلى رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر  قانونا

 .2ضرر من الجريمة أصابهالجنائية تبعا لها، وهو حق لمن 

: " حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية هو الحق الاحتياطي بأنه أخر ويعرفه رأي
ها، مستخدما فتتحرك ب الأولىيعطي الدعوى العمومية الدفعة  أنالذي يخول له فيكون له بمقتضاه 

ني عليه ق المجنوع من التوازن بين ح إحداث وذلك بقصدفي ذلك ما يتيحه المشرع من الوسائل 
ي ظل ف وعدم تحريكهافي تحريك الدعوى العمومية  وحرية النيابةاني يوقع العقاب بالج أنفي 
 .3مافمة المافحقة مبدأ

                                                                 
لة القضائية، العدد ، المجوفرنسافي الجزائر  والاجتهاد القضائيفاتح محمد تيجاني، الحماية الجزائية للشيك عبر التشريع  -1

 .23، ص 2111، عن قسم الوثائق للمحكمة العليا 2112 ،12
، طنطا، التوزيعو  والقانون للنشرعامة لجرائم الشيك في التشريع المصري، مكتبة دار الفكر معوض عبد التواب، النظرية ال -2

 .163، ص 2112مصر، 
 .163معوض عبد التواب، المرجع نفسه، ص  -3
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هو رخصة خولها المشرع للمجني عليه للجوء  La citation directeفالتكليف المباشر 
ذا كانمن النيابة العامة،  إذنالقضاء الجزائي للمطالبة بحقوقه دون  أماممباشرة  ع قد المشر  وا 

فتح هذا الباب لرفع دعوى جزائية ضد المتهم فيفصل القاضي الجزائي في موضوع الدعوى 
المصالح  حماية لأجلعلى تقرير هذا الحق ، ولقد حرصت اغلب التشريعات والمدنية معاالجزائية 

ة التي ملا تجد اهتماما من طرف النيابة العا الأحيان وكثيرا منالفردية التي تضار من الجريمة 
 لزمأالمشرع قد  أنلا تراعي في تحريك الدعوى العمومية سوى اعتبارات الصالح العام، رغم 

 .1النيابة تحريك الدعوى في كل جريمة 

" يمكن للمدعي  الجزائية الجزائري على انه: الإجراءاتمكرر من قانون  996تنص المادة 
 :الآتيةالمحكمة في الحالات  أماميكلف المتهم مباشرة بالحضور  أنالمدني 

 ،الأسرةترك  -
 عدم تسليم الطفل، -
 انتهاك حرمة منزل، -
 قذف،لا -
 شيك بدون رصيد. إصدار -

ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر  الأخرىوفي الحالات 
 ".2بالحضور 

باشرة يدعي م أنبمقتضى هذه المادة سمح القانون استثناء لكل شخص متضرر من جريمة 
ولكن في نطاق بعض الجرائم حددها ، 3 أمامهاجهات الحكم بتكليف المتهم مباشرة بالحضور  أمام

                                                                 
 .65، مطبعة البدر، الجزائر، د س، ص والعمليفضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري  -1
قانون  يتضمن 5377جوان  6 الموافق لـ 5967صفر  56في مؤرخ 511-77الأمر رقم مكرر من  996المادة  -2

 والمتمم الىالمعدل  ،5377يونيو  51الموافق لـ  5967صفر  21الصادرة بتاريخ  16ج ر ج ج عدد  الإجراءات الجزائية
 .(2151جويلية  29المؤرخة في  11 رسمية عدد )الجريدة 2151جويلية  29المؤرخ في  12-51غاية رقم 

3 - Paulette Bauvert-Nicole Siret، Droit Pénal، Edition Dunod, Paris, 1998,  P 43. 
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ين هذه شيك بدون رصيد من ب إصدارالتي تتطلب السرعة للحكم فيها و تعتبر جريمة القانون و 
يعد  كون الفعل المرتكب الآجالالجرائم، و هذا لتسهيل تحصيل الحامل للشيك حقه في اقرب 

مساسا بعنصري الثقة و الائتمان اللذان يعتبران قاعدة المعامافت التجارية، لذلك سوى المشرع 
نزل، القذف ل، انتهاك حرمة م، عدم تسليم الطفالأسرةفيما يخص التكليف المباشر بين جرائم ترك 

 شيك بدون رصيد. إصدارو جرائم 

 إلىدم يتق أنشيك بدون رصيد  إصداروعليه يتعين على الشخص المتضرر من جريمة 
محكمة الجنح بشكوى يعرض فيها وقائع النزاع و يرفق عريضته بالمستندات المؤيدة لادعائه و 

لصادرة عن البنك كذلك وثيقة عارض الدفع المتمثل في نسخة من الشيك و شهادة عدم الدفع ا
محكمة وفي ال أمامالمبلغة لمصدر الشيك، و يطلب من وكيل الجمهورية تكليف المتهم بالحضور 

 مامأويقوم بجدولة القضية موضوع الادعاء هذه الحالة يتعين على وكيل الجمهورية قبول طلبه 
لتكليف بالحضور عن طريق المحضر المحكمة، ويقوم بعدها المدعي بتبليغ المتهم بورقة ا

القضائي يبين فيها الواقعة التي قامت عليها الدعوى، النصوص القانونية التي تعاقب عليها، 
ويتم التبليغ وفقا لقانون  1زمان و تاريخ الجلسة  مكان والنزاع، و  أمامهاالمحكمة التي رفع 

الجزائية الجزائري،  الإجراءاتمن قانون  193المادة  أكدتهوهو ما  الإداريةالمدنية و  الإجراءات
بما  يقوم أنيتعين على المدعي و المحكمة طبقا للقواعد العامة،  أمامالنزاع مجراه  يأخذبعدها 
 يلي:

 .وكيل الجمهوريةالذي يقدره يودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ  أن-ا

يقوم باختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة التي كلف المتهم بالحضور  أن-ب
 .الشرطين إحدىعلى مخالفة  ويترتب البطافنما لم يكن له موطنا في تلك الدائرة  أمامها

الدعوى العمومية من طرف المتضرر بواسطة التكليف  وبعد تحريكمع مافحظة انه 
نما طلباتهعوى العمومية المباشرة، فان المتضرر لا يباشر الد  المدنية تنصب فقط على حقوقه وا 

                                                                 
 .، المرجع السابقمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 111انظر المادة  -1
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ات على العقوب بتطبيقويطالب وكيل الجمهورية هو الذي يباشر الدعوى العمومية  أنفي حين 
 .1مصدر الشيك

لف يك أن" من المقرر قانونا انه يجوز للمدعي المدني  بأنه:وقد قضت المحكمة العليا 
 أنرط شيك بدون رصيد بش بإصدارالمحكمة في حالة تقديم شكوى  أمامالمتهم مباشرة بالحضور 
 تحرك الدعوى العمومية.

قاضي الحكم الابتدائي ال بإلغاءقضاة الاستئناف لما قضوا  أنولما ثبت في قضية الحال 
ك من قبل الطرف المدني وحده، يكونوا بذل المستأنفةالمدنية  وتصدوا للدعوى الإجراءاتببطافن 

التقاضي على درجتين لعدم الفصل في الدعوى العمومية.  مبدأحقه في  نلمتهم مقد حرموا ا
 .2"ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار

المتضرر  نأالمتابعة عن طريق التكليف المباشر، هو  إلىانتقاد يوجه  أهم أنوتعتقد الباحثة 
ون المحكمة دون تحقيق و د أمامبرصيد اقل مباشرة  أويقوم بتكليف مصدر الشيك باف رصيد 

رع المش أنسماع مصدر الشيك الذي يكون قد استلمه مثاف على سبيل الضمان، وكما نعلم 
 أوقبل  أومن قانون العقوبات على معاقبة كل من اصدر  9فقرة  961الجزائري نص في المادة 

شاكي ضحية الظهر شيكا على سبيل الضمان، وفي هذه الحالة لا يمكن لمحكمة الجنح اتهام ال
و تسليط العقوبة عليه، لان صفته في الملف المطروحة ضحية وليس متهما ومن ثم لا يمكن 

 .3الدعوى بحث تجعل الضحية متهما لان ذلك لا يجوز قانونا  أطرافللمحكمة تغيير صفات 

                                                                 
أمال، الحماية الجزائية للشيك في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق،  بوهنتالة -1

 .255، ص 2151-2151، 5، جامعة باتنة والعلوم السياسيةتخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق 
مشار إليه في: بلخضر مخلوف،  5336، 5د، مجلة قضائية، العد5336-11-52الصادر بتاريخ  591261قرار رقم  -2

 ،القضائية و مدعم بأحداث الاجتهادات 2117ديسمبر  21المؤرخ في  22-17قانون الإجراءات الجزائية معدل بالقانون رقم 
 .212، ص2116دار الهدى، الجزائر، 

 .252بوهنتالة أمال، مرجع سابق، ص  -3
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ة الشيك، فعدم تقديمه لا ينفي وقوع الجرائم المنصوص عليها في الماد أصلتقديم  ولا يشترط
 من قانون العقوبات، وفي ذلك قضت المحكمة العليا في: 961

: " إن عدم تقديم الشيك محل 5337-52-57الصادر بتاريخ  515612القرار رقم -
الجريمة بالملف لا ينفي قيامها، إذ تكفي شهادة عدم الدفع الصادرة عن البنك لإدانة المتهم بجريمة 

 .1إصدار شيك بدون رصيد "

 أن: " من المستقر فقها وقضاء، 2111-12-26الصادر بتاريخ  222371القرار رقم -
من  961الشيك بالملف لا ينفي وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة  أصلعدم وجود 

الصورة الشمسية للشيك محل المتابعة كدليل  تأخذ أنقانون العقوبات، و انه يحق لجهة الحكم 
اء ببراءة التجاري، وعليه فان القض أوالمقررة في القانون المدني  غير مقيدة القواعد وأنها، للإثبات

 .2رض القرار المطعون فيه للبطافن "الشيك ع أصلعدم وجود  أساسالمتهم على 

 :2111-19-26بتاريخ  211161ر رقم القرا -

عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفي بتاتا وقوع الجريمة متى  أنالمستقر عليه  من-5" 
افة طرق تكون عقيدتها بك وللمحكمة أنقام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية 

 الإثبات.

المقررة في القانون المدني و القانون التجاري، و  الإثباتالقضاة غير مقيدين بقواعد  إن-2
ف المتهم، اعترا أوبشهادة عدم الدفع  أوبالصورة الشمسية كدليل في الدعوى  الأخذانه يحق لهم 

 .3" أخرىوثيقة  وأي

 

                                                                 
 .251، ص 5333، 11الديوان الوطني للأشغال التربوية، العدد نشرة القضاة، مديرية البحث بوزارة العدل،  -1
، قسم الوثائق للمحكمة العليا، 2، دار القصبة للنشر، عدد خاص، الجزء والمخالفاتالاجتهاد القضائي لغرفة الجنح  -2

 .512، ص 2112
 .513، ص السابقالمرجع  والمخالفات، الجنح لغرفة القضائي الاجتهاد -3
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 الفرع الثاني: الجهة القضائية المختصّة بمتابعة ساحب الشيك بدون رصيد

تختص محليا بالنظر في الجنحة  "الجزائية:  الإجراءاتمن قانون  923تنص المادة 
محل القبض عليهم ولو كان  أوشركائهم  أوالمتهمين  أحد إقامةمحل  أومحكمة محل الجريمة 

 ."1 أخرهذا القبض وقع لسبب 

المحكمة المختصة بالنظر في الجنحة هي  أن إلىتشير  أنهامن خافل نص المادة نجد 
المحاكم الجزائية يعتبر من النظام  أمامالاختصاص المحلي  أنمحكمة مكان وقوع الجريمة وبما 

العام فان المحكمة المختصة بالفصل في دعوى جرائم الشيك هي محكمة المكان الذي تم فيه 
  .2اشرةالمستفيد بقصد وضعه في التداول مب إلىتسليمه  وتم فيهالشيك بكل بياناته  إصدار

هم، المت ولا محكمةفان المحكمة ليست محكمة مكان المصرف المسحوب عليه  وبمعنى أخر
نما هي  .3دالمستفي إلىحيازته  والتنازل عنبتسليمه  التداولمحكمة وضع الشيك في  وا 

، ادخل على 2117ديسمبر  21الصادر بتاريخ  17/29 وبموجب القانونالمشرع  أنغير 
للمحكمة  أيضاالاختصاص  إسنادمكرر  961قانون العقوبات نصا حديثا كرس فيه بنص المادة 

رع المستفيد مما يعكس حرص المش إقامةمكان  أوالواقعة بدائرة اختصاصها مكان الوفاء بالشيك، 
 .4في تجسيد سياسة تقريب العدالة من المواطن

 

 

                                                                 
 المرجع السابق. الجزائية،المتضمن قانون الإجراءات  511-77من الأمر  923المادة  -1
جنحة إصدار شيك بدون رصيد، دراسة فقهية مقارنة مع أهم التعديافت التي أدخلت عليها، مذكرة  أجعود،فاطمة بن  -2

 . 11، ص 2117-2119 للقضاة،، المدرسة العليا 51التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاة، دفعة 
، بوزريعة، الجزائر، والتوزيع، دار هومة للنشر 11، الطبعة والخاصةعبد العزيز سعد، جرائم الاعتداء على الأموال العامة  -3

 .11، ص 2116
 .11رسيوي ليلى، مرجع سابق، ص  -4
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 المبحث الثاني

الجزاءات المقرّرة في جرائم إصدار الشيك بدون رصيد ووسائل حماية 
 المتهمين بها

لمشرع صه اخ والتجارية فقدالاقتصادية  المعامافت وأهميته فيللدور الذي يؤديه الشيك نظرا 
تدابير  وألا جريمة ولا عقوبة  لأنه اقانونمجرمة  طرحه للتداول بصورة وعاقب علىبحماية جزائية 

 الجزائري. من قانون العقوبات 5امن بغير قانون وذلك حسب نص المادة 

جاري، في القانون الت أوثبتت الجريمة وجب العقاب سواء الوارد في قانون العقوبات  فإذا
تي يقوم معرفتنا بالدفوع الوجوب  إلى بالإضافة الأولوهذا ما وجب علينا التطرق له في المطلب 

ما  وهذا مدان، أوكان بريء  إن ولتحديد مصيرهبها المحامي من اجل نفي الجريمة عن موكله 
 رصيد. بدون شيك إصدار جريمةفي  في المطلب الثاني بعنوان الدفوع إليهسنتطرق 

 المطلب الأول

 المقرّرة في جرائم إصدار الشيك بدون رصيد في القانون الجزائري الجزاءات

يتحمل المسؤولية  عمنقبل التطرق للحديث عن الجزاءات المقررة يصوغنا الحديث 
صفة الفاعل لا تؤثر في قيام الجنحة ولا يعتد  أنالساحب، كما  إلا، فاف يعاقب جزائيا 1الجزائية
جود الشيك من و  إصداريتحقق قبل  أنيتعين على صاحب الشيك مهما كانت صفته  إذبها 

 .2افيالرصيد الك

                                                                 
 . 62سامية معمري، مرجع سابق، ص  -1
 .936-937ص ص الخاص، المرجع سبق، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي  -2
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 ل فيوسنتناو في القانون التجاري،  وأخرى وردتوردت في قانون العقوبات  جزاءاتهناك 
ع في الفر  في قانون العقوبات والجزاءات المقررةالجزاءات المقررة في القانون التجاري،  الأولالفرع 

 الثاني على النحو التالي:

 الفرع الأول: العقوبات الإدارية المقرّرة في جرائم إصدار الشيك بدون رصيد في القانون التجاري

الشيك في الباب الثاني من القانون التجاري سواء فيما يتعلق  أحكامنظم المشرع الجزائري 
 يضاأوهذا باعتباره ورقة تجارية، كما نص  للتداولوصيغته وفي طرق طرحه  إنشائه بإجراءات

فنصت المادة  ،1القانون التجاري على بعض الجزاءات في حال ارتكاب الجرائم المتعلقة بالشيك
 373 في المادتين إليهاالمشار  الأحواليمكن في جميع " :ريمن القانون التجاري الجزائ 115
الجزئي من الحقوق المبينة في المادة  أومن قانون العقوبات الحكم بالتجريد الكلي  373و 

 . يجب الحكم بذلك لمدة لا تتجاوز عشر سنين العقوبات وفي حالة العودالثامنة من قانون 

الحكم بعقوبة حظر  إدانتهمعلى من ثبتت  الأحوالوزيادة على ذلك يمكن في جميع 
من قانون العقوبات فيما  16تطبيق المادة  إلىتحيل  أنهاهذه المادة  والمافحظ على ،"2 الإقامة

 .إلغاؤه يخص العقوبات التبعية، والتي تما

من قانون التجاري يجوز الحكم عل الجاني بجرائم الشيك المنصوص  115وبمقتضى المادة 
من الحقوق  أكثر أوقانون العقوبات بالحرمان من حق  من 961و 961عليها في المادتين 

 . 3في حالة العود إلزاميابالحرمان  الوطنية، ويكون الحكم

 ماإلصفة الضحية و  إماتشدد  أنهافيها  فالأصلبخصوص ظروف تشديد العقوبة  أما
ترتكب هذه  هو عندما لظروف العود، لذلك نص قانون العقوبات على ظرف مشدد واحد و

                                                                 
 .676سعدي الربيع، مرجع سابق، ص  -1
 والمتمم، المرجع السابق.القانون التجاري المعدل المتضمن  13-61الأمر  115المادة  -2
 .66سامية معمري، مرجع سابق، ص  -3
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من القانون  1 23في المادة  إليهاالاعتبارية المشار  الأشخاص إحدى أوالجريمة ضد الدولة 
 إلى( 2المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، فان الجاني يعاقب بالحبس من سنتين ) 17-15

مكرر من  962المادة  أحكام أكدتهيتعلق بجنحة وهذا ما  الأمركان  إذا( سنوات 51عشرة )
 واحد مشدد وهو عندما ترتكب هذه قانون العقوبات نص على ظرف أنقانون العقوبات بمعنى 

  .2المشرع لم يذكر الغرامة وهذا مجرد سهوا أنمؤسساتها، علما  إحدى أوالجريمة ضد الدولة 

و الحقيقة في العقاب على الشيك هي حماية هذه الورقة عند طرحها  الأصليةالعلة  أنرغم 
بخصوص ظرف العود فقد نصت المادة  أما، 3المسحوب عليه  أودون حماية المستفيد  للتداول
جرائم الشيك في مختلف صورها المنصوص عليها في المادتين  أنمن القانون التجاري على  112
جرائم الشيك تختلف  أن أي، 4قانون العقوبات تعتبر بالنسبة للعود كجريمة واحدة  961، 961

القاعدة  شدد عام فهي تخرج عن هذهعن باقي جرائم القانون العام التي تعتبر فيها العودة كظرف م
قانون  225لمزور المادة استعمال المحرر ا) الشيك المزور العامة باستثناء جريمة استعمال

 ( فهي تخضع للقواعد العامة.العقوبات

 أنمن القانون التجاري  111بخصوص تطبيق ظروف التخفيف فقد نصت المادة  أما
قانون  19المادة  أحكامقانون العقوبات لا تسري عليها  961الجرائم المنصوص عليها في المادة 

الجريمة  هذه إخضاعيفيد  وهو ماقبول شيك بدون رصيد  أو إصدارالعقوبات باستثناء جريمة 
ررة المق كانت العقوبة إذا الأولىفي فقرتها  العقوبات والتي تنصقانون  1مكرر 19المادة  لأحكام

                                                                 
، يتعلق بالوقاية 2117اير سنة فبر  21الموافق  5126محرم عام  25مؤرخ في  15-17من قانون رقم  23انظر المادة  -1

 .ومكافحتهمن الفساد 
 .966أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع سابق، ص  -2
 ، مرجع سابق،والأحكام القضائية(قانونية فقهية مدعمة بالقرارات  )دراسةمحمد محمده، جرائم الشيك  -3

 .527ص 
 .966ص  المرجع السابق، ،الجزائي الخاصالوجيز في القانون أحسن بوسقيعة،  -4
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الشخص الطبيعي غير المسبوق  وتقرر إفادةالغرامة  أوقانونا في مادة الجنح هي الحبس و / 
 .1دج 21.111 والغرامة إلى( 2شهرين ) إلىيجوز تخفيض عقوبة الحبس  قضائيا المخففة،

 الفرع الثاني: العقوبات الجزائية المقرّرة في جرائم إصدار الشيك بدون رصيد في قانون العقوبات

لجاني االعقوبات باختافف الشخص  وتختلف هذهناك عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية، ه
 .2صفة الضحية وكذا باختافف

 أولا: العقوبات الأصلية

المعنوي ذلك حسب الشخص محل  للشخصوأخرى  هناك عقوبات مقرة للشخص الطبيعي
 المسالة الجزائية:

على جريمة من قانون العقوبات  961تنص المادة : العقوبات بالنسبة للشخص الطبيعي_ 1
ك على شي إصدارتظهير شيك بدون رصيد و جريمة  أوشيك دون رصيد و جريمة قبول  إصدار

خمس  ىإلتظهير مثل هذا الشيك، وعاقبت بعقوبة الحبس من سنة  أوسبيل الضمان و قبول 
يد اصدر ز  أنقيمة النقص في الرصيد، و مثالها لو  أوسنوات، و غرامة لا تقل عن قيمة الشيك 

المبلغ المدون في الشيك لا يقابله  أندج قصد صرفه، وظهر  51111شيك لفائدة عمر بمبلغ 
نفس  أنو التي هي قيمة الشيك، ولو  دج  51111رصيد فان العقوبة هنا غرامة لا تقل عن 

 9111بنقص  أيدج  6111حساب سوى تقديمه للبنك و تبين ان الرصيد في ال هذا الشيك تم
 .3دج  9111يمة قدج، فان العقوبة المالية هنا تكون غرامة لا تقل عن 

من قانون  5مكرر 962 أحكام إلىالعقوبات بالنسبة للشخص المعنوي: بالرجوع _ 2
المشرع قد نص على مسؤولية الشخص المعنوي الجزائية عن الجرائم المحددة  أنالعقوبات نجد 

                                                                 
 .673سعدي الربيع، مرجع سابق، ص،  -1
 .62سامية معمري، مرجع سابق، ص  -2
عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة الدعوى الجزائية ذات العقوبة الجنحية، د ط، دار هومة للنشر و التوزيع، د س،   ص  -3
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 15من هذا الفصل و ذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة  9و  2و  5 الأقسامفي 
مكرر و تطبق على الشخص المعنوي عقوبة الغرامة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في 

منصوص  عند الاقتضاء، و ما دامت جرائم الشيك 2مكرر  56مكرر و في المادة  56المادة 
ذا الفصل، فان الشخص المعنوي يكون مسؤولا جزائيا في حالة عليها في القسم الثاني من ه

مكرر  56المادة  أحكامالعقوبات المقررة للشخص المعنوي بحسب  أنارتكاب هذه الجريمة، و 
للغرامة المقررة  الأقصى( مرات الحد 1خمس ) إلى( 5من قانون العقوبات هي: غرامة تساوي )

 لشخص طبيعي.

لنقص في ا أوصك بدون رصيد مرتبطة بقيمة الشيك  إصداريمة الغرامة في جر  والثابت أن
شخص المعنوي هنا دج فالغرامة المقررة لل 511.111قيمة الشيك بدون رصيد  أنلو  أيالرصيد 
 .1دج 111.111تكون 

م يحدد الحد ل لأنهالشرعية انتهاكا صارخا  مبدأفان المشرع انتهك  الأدنىبالنسبة للحد  أما
ه فالمشرع قيمة النقص في أوتقل قيمة الغرامة عن قيمة الشيك  ألابل كل ما فعله اشترط  الأقصى

 منصوصوالعقوبات الشرعية الجرائم  لمبدأانتهاك  وفي هذالها  للقاضي حرية لا حدود أعطىهنا 
 القاضي على المتهم لا يعد غرامة ينزلها وأن أيةمن قانون العقوبات  الأولىعليها في المادة 

، ولا تملك المحكمة 2شرط أوحرية في رفعها دون قيد  أعطاهخالفا للقانون ما دام القانون قد م
 العليا رقابة عليه.

 

 

 

                                                                 
 .667-677سعدي الربيع، مرجع سابق، ص  -1
الجزائر،  والتوزيع،، دار هومة للنشر 11احمد الشافعي، البطافن في قانون الإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة، الطبعة  -2

 .513، ص 2111
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 ثانيا: العقوبات التكميلية

تتنوع كذلك هذه العقوبات حسب الشخص محل المساءلة الجزائية، فهناك عقوبات مقررة 
 المعنوي: وأخرى للشخصللشخص الطبيعي 

  المقررة للشخص الطبيعي: العقوبات_ 1

قانون العقوبات على العقوبات التكميلية الممكن تطبيقها على الشخص  3تنص المادة 
 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية، والمتمثلة في الحجر القانوني، الطبيعي
 لمؤقت من ممارسة مهنة أوالمنع ا الإقامة، المنع من الإقامة المصادرة الجزئية للأموال، تحديد
الحظر من إصدار الشيكات و/أو  من الصفقات العمومية، المؤسسات، الإقصاءإغافق  نشاط،

تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة  بطاقات الدفع، استعمال
 .1الإدانةقرار  أو، سحب جواز السفر، نشر أو تعليق حكم جديدة

من قانون العقوبات لم ينص على توقيع  961المشرع الجزائري في أحكام المادة غير أن 
هذه العقوبات التكميلية غير أنه يجوز للجهات القضائية الحكم على الشخص المدان لارتكابه 
جنحة بالعقوبات التكميلية الاختيارية المتمثلة في الحظر من إصدار الشيكات و أو استعمال 

سنوات، و في حال الإخافل بهذا إلى الحظر يعاقب الجاني بالحبس  1ك لمدة بطاقات الدفع و ذل
دج و هذا ما نصت  111.111دج إلى  511.111من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

 .2 9الفقرة  9مكرر 57عليه المادة 

 

 

 

                                                                 
 .61سامية معمري، مرجع سابق، ص  -1
 .676، ص 676سعدي الربيع، مرجع سابق، ص  -2
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 العقوبات المقررة للشخص المعنوي:_ 2

باعتبار أن طبيعة الشخص المعنوي تختلف عن طبيعة الشخص الطبيعي فقد قرر له 
  :5مكرر 962 وتنص المادةالقانون عقوبات تكميلية تختلف عن تلك المقررة للشخص الطبيعي، 

"يمكن أن يكون الشخص المعنوي مسؤول جزائيا ...يتعرض أيضا لواحدة أو أكثر من العقوبات 
  ."1مكرر 11يها في المادة التكميلية المنصوص عل

مدة أو فرع من فروعها لحل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة  في:وتتمثل هذه العقوبات 
سنوات، الإقصاء من الصفقات العمومية والمنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة  1لا تتجاوز

سنوات، مصادرة  1مهنية أو اجتماعية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 
الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، نشر وتعليق حكم الإدانة، وفي حالة 

 111.111ة التكميلية الموقعة على الشخص المعنوي فإنه يعاقب بالغرامة من الإخافل بالعقوب
. وللقاضي السلطة التقديرية في 9مكرر 56دج وهو ما يستشف من المادة  2.111.111الى 

 .2ورادعة للشخصالتي يراه مناسبة  توقيع العقوبة

 المطلب الثاني
 في القانون الشيك بدون رصيد وسائل حماية المتهمين بجريمة إصدار
 الجزائري

ي شيك بدون رصيد ف إصدارالجزاءات المقررة لجريمة  إلى الأولبعد تطرقنا في المطلب 
لجريمة، و هذه ا أركانبشان  إثارتهاقانون الجزائري، نتناول في هذا المطلب الدفوع التي يمكن 

النظر  بغض، شيك بدون رصيد إصدارانتفاء جنحة  إلىالتي متى كانت مؤسسة قانونا تؤدي 
كافة الجرائم من دون تحديد، كالدفع بعدم الاختصاص  عن مختلف الدفوع العامة التي تعترض 

ظرا لكثرة نو  ،شمولها بالعفو العام أوالتقادم  أوالدفع بانقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم و 

                                                                 
 المرجع السابق. العقوبات،المتضمن قانون  517-77الأمر  5مكرر  962انظر المادة  -1
 .67سامية معمري، مرجع سابق، ص  -2
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لمتعلقة بالركن االدفوع لمتعلقة بالركن المادي و  لتناول ارتأيناالدفوع المثارة بهذه الجريمة فإننا 
كلمة الدفع تطلق بصفة عامة على مختلف  أن إلىنشير  أن، لا بد لهاالمعنوي، و قبل التطرق 

قانونية التي قد يثيرها الخصم لتحقيق غايته من الخصومة في  أوالدفاع موضوعية كانت  أوجه
و عادة ما يكون المتهم ه أونفيا لادعاء خصمه  أوائه لادع إثباتاالمحكمة  أمامالدعوى المنشورة 

الدفع للتنصل من المسؤولية الجنائية الواقعة على عاتقه من خافل تهديم أركان  بإثارةمن يقوم 
 .1الجريمة أو أحدها 

 شيك بدون رصيد إصدارالمتعلقة بقيام الركن المادي في جريمة  الأول: الدفوعالفرع 

 فانه يمكن القول بان الدفوع التيقانون العقوبات الجزائري  من 961من نص المادة  انطافقا
الركن المادي فتحول دون قيامه هي مجموعة الدفوع التي تنصب على  بشأنتثار  أنيمكن 

                   .قة تجارية تستحق الحماية الجنائيةر الشروط الشكلية المستوجبة قانونا لقيام الشيك كو 
 يتمثل فيما يلي:  2هذه الدفوع  أهم ولعل

 الدفع بان الشيك يحمل تاريخينولا: أ

 نتساءلفلافستحقاق  الأخريحرر الساحب الشيك بتاريخين احدهما للسحب و  أنقد يحدث و 
حينئذ عن مدى صحة هذا الشيك و مدى خضوعه للحماية الجنائية المقررة قانونا متى انعدام 

فوع التي تثار الد أهمكان غير كافيا، لذلك يعتبر الدفع بان الشيك يحمل تاريخين من  أوالرصيد 
ى اعتبار عل أحكامهافي مجال جرائم الشيك، وقد استقرت محكمة النقض المصرية في العديد من 

 وفاء، وخارجا بذلك عن نطاق تطبيق كأداةالشيك الذي يحمل تاريخين باطاف و فاقدا لمقوماته 
القول بان  إلىالغالب في الفقه  الرأي، في حين اتجه الشأنانون العقوبات في مثل هذا ق أحكام

الشيك الذي يشتمل على تاريخين يبقى محافظا مع ذلك على وصفه ولا يغير من طبيعته بل يبقى 
ية لجوهر اللحماية الجنائية المقررة قانونا بموجب قانون العقوبات، ويعتبر هذا الدفع من الدفوع  أهاف

                                                                 
 .51، ص 2119حامد الشريف، الدفوع في الشيك أمام القضاء الجنائي، دار الفكر العربي، القاهرة،  -1
ستكمال ، مذكرة مقدمة لامقارنة( والفرنسي )دراسةطعبلي مروة، جريمة إصدار الشيك بدون رصيد في التشريع الجزائري  -2

 . 56، قسم حقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ص والعلوم السياسيةمتطلبات نيل شهادة الماستر أكاديمي، كلية الحقوق 



 الفصل الثاني                                  الإطار القانوني لحماية المعاملة بالشيك في الجزائر

64 

تعرض  ألا الرفض و أوتعين على المحكمة الرد عليها سواء بالقبول  إثارتهاالتي متى تمت 
 .1قضاؤها للنقض لكونه مشوب بالقصور

 لو الشيك من توقيع الساحبالدفع بخ ثانيا:

ك الذي الص أنفقد وصفه كشيك ذلك  إلايشتمل الشيك على توقيع الساحب و  أنيجب 
ة عادية لا قيمة لها من الناحية القانونية، ولما كان التوقيع من قيعد ور  أنشاهيخلو من توقيع من 

من القانون التجاري الجزائري  162الواجب توافرها في الشيك عماف بنص المادة  الإجباريةالبيانات 
 أنمن القانون التجاري الجزائري على  169فان خلوه منه يفقده صفته كشيك طبقا لنص المادة 

در من فيد كونه صالي أخرىوسيلة  بأي أوالحاسبة  بالآلةع بخط يد الساحب لا يكون التوقي
يعتبر هذا الدفع كذلك من الدفوع الجوهرية التي تستوجب نظرا لصفتها هذه من الساحب نفسه، و 

كفي من تتصدى لها بما ي أنهذه الدفوع  أمامهاالمحكمة الجالسة للفصل في القضية التي تثار 
 .الإبطالقصور يرتب النقض و  أييشوب قضائها  أنلتتجنب  الأسباب

 إثارتهع بمعنى انه يمنلا يعتبر من الدفوع التي تتعلق بالنظام العام  أخرىلكنه من جهة  
 حوالالأحال من  بأيالمحكمة العليا التي تبقى محكمة قانون فقط ولا يسوغ لها  أماممرة  لأول

 .2شكل كان  بأيالتعقيب على الوقائع 

 بالدفع الأمرالدفع بخلو الشيك من  ثالثا:

ى غير معلق عل أمرايتضمن الشيك  أنمن القانون التجاري الجزائري  162تستوجب المادة 
المسحوب عليه المؤسسة المودع لديها بأدائه لشخص  إلىشرط من الساحب صاحب الرصيد 

ب ويتضمن يصدره الساح أمرثالث يسمى المستفيد مبلغا معينا من النقود، ولذا يعتبر باطاف كل 
مجرد وفاء حالة الدفع ب أداةالشيك هو  أنواقفا يحول دون الدفع، ذلك  أوفي طياته شرطا فاسخا 

 المعامافت، كل هذه الدفوع التي تثار بشان الشيك كسند تقديمها لكونها تجري مجرى النقود في
                                                                 

 .229فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع سابق، ص  -1
 .211ص  سابق، المرجع الشاذلي، الله عبد فتوح -2
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الركن  قد تهدم تبعا لذلكذا و ري الجزائري قد تفقده وصفه همن القانون التجا 162بمفهوم المادة 
 . 1شيك بدون رصيد  إصدارالمادي لجنحة 

 المتعلقة بقيام الركن المعنوي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد الثاني: الدفوعالفرع 

أهم  ، وفي هذا الفرع سنتطرق ليفي الفرع الأول هدم الركن المادي وتطرقنا لكيفيةسبق 
 :والمتمثلة في، المعنويالركن  بشأنالدفوع التي تثار 

 الدفع بالتزويرأولا: 

يعتبر التزوير تحريفا أو تغييرا لأحد بيانات الشيك، و إذا وقع التزوير على توقيع الساحب 
فإن له أن يدفع بانعدام التزامه في مواجهة أي حامل ولو كان حسن النية، ومن هنا على البنك 

ويتم التزوير من قبل الغير من خافل تقمص  ،2تحمل الخطأ في التوقيع إذا صرف الشيك 
إحدى ، كما قد يرتبط طعن بالتزوير على 3الساحب  أيالشخصية الكتابية لصاحب التوقيع 

 .بالإضافةذلك ما يكون التزوير في قيمة الشيك و عادة البيانات المتعلقة بالشيك و 

الواجب على المحكمة الرد عليه  الأخركما يعد الدفع بالتزوير من الدفوع الجوهرية هو  
ن لورقة على بياض )شيك على ، ويندرج ضمن هذا التزوير خيانة الائتما4الرفض  أوبالقبول 
عينة متفق م بأموربناء على اتفاق بينهما على ملء الفراغ  أخر( سلمها صاحبها لشخص بياض

ي وضعت خائنا بذلك الثقة الت مخالفة لما اتفق عليه أمورامتسلم الورقة دون فيها  أنعليها، غير 
حب ك حصول ضرر لصايترتب على ذلملء هذه الورقة بكتابة سند دين و فيه، و من صورها 

معناه تحميل صاحب هذه الورقة حصول ضرر لماله، و  أو( الموقع على بياض الورقة )الشيك

                                                                 
 .91، ص 2116، منشاة المعارف، د بلد، 15ون رصيد، طبعة حسني مصطفى، جريمة إصدار شيك بد -1
، الأردن، التوزيعو ، د ط، مكتبة دار الثقافة للنشر التجارية( )الأوراقعبد القادر العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري  -2

 .131، ص 12الجزء  ،5336
 .65ص  ،2155الحقوقية، د بلد،جعفر مشيمش، جريمة التزوير دراسة مقارنة، د ط، منشورات زين  -3
 .11حامد الشريف، المرجع سابق، ص  -4
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، ففي هذه الحالة يمكن 1معين كالتزام في حقه دون وجود سبب لالتزامه الممضاة على دفع مبلغ 
 الدفع بخيانة الائتمان الموقع على بياض. أوللدفاع بالدفع بالتزوير في الشيك 

ا التحقيق وكذالتي يتخذها كل من قضاء  الإجراءاتالجزائية  الإجراءاتوقد نظم قانون 
 الإجراءاتقانون  196 إلى 192المواد  أحكامالدفع بالتزوير وهذا بموجب  قضاء الحكم في حالة

ور بان الشيك مز قاضي التحقيق  أوعلم وكيل الجمهورية  إلىوصل  فإذاالجزائية الجزائري 
 أمامير تم الدفع بالتزو  إذا أما، والتحقيقات الافزمةالفحوص  إجراءاتاستوجب عليه اتخاذ جميع 

 الفصل في دعوى التزوير. إرجاء الأخيرقضاة الحكم ينبغي على هذا 

سألة فنية م الطعن بالتزوير وجب على المحكمة الاستعانة بخبير باعتبارهاوعليه ففي حالة 
المتضمن  2112-13-27الصادر ب  953321بحتة، وهو ما أقرته المحكمة العليا في قرارها 

ة بالتزوير كما أوجبت اللجوء لخبير باعتبارها مسأل والادعاء فيهشيك دون رصيد  إصدارقضية 
 .2افحظة فقط من قضاة الحكم يعد خطاناء على المفنية كما أقرت أن الحكم ب

 الإكراهالدفع بتحرير الشيك تحت  ثانيا:

ية ما ان يكون مبنيا على رضى صحيح، يشترط لصحة الالتزام الناشئ عن عافقة قانون
 وأ إكراه أوالمعروفة من غلط  الإرادةعيب من عيوب  أيشابه  إذالا يكون كذلك  الأخيروهذا 

اثر يرتبه المشرع الجزائري في القانون المدني عند توافر احد هذه العيوب هو جعل  أهمتدليس و 
، لشأنانسبيا وفقا للقواعد العامة التي يقررها القانون المدني في هذا  أوالالتزام باطاف بطافنا مطلقا 

سوء النية نة قري أمامسيما إلا نادرا لاتدليس لا يقع  أوغلط  تأثيرالشيك تحت  إصدارونظرا لكون 

                                                                 
 رمسيس بهنام، بعض الجرائم المنصوص عليها في المدونة العقابية، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية، د س، -1
 ، ندريةالمعارف، الإسك، منشأة 15القسم العام، الطبعة  جرائم-العقوبات بهنام، قانون، رمسيس 662، ص 661ص  
 .5991-5996ص  س،د 
 .966، ص 71، العدد والوثائقنشرة قانونية تصدرها مديرية الدراسات القانونية  القضاة،نشرة  -2
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ور جدا متص أمرالمعنوي  أوالمادي  الإكراهالمفترضة في حق المتهم، فان تحرير الشيك تحت 
 .1ع التي تثار في هذا المجال و و الدليل على ذلك هو الدف

 طأةو الشيك ذاتها بان حرر الساحب الشيك تحت  إصدارقد شاب عملية  الإكراهكان  فإذا
ذلك  السبب فيو التصرف انتفت مسؤوليته الجنائية  إتيانحريته في  أعدممعنوي  أوتهديد مادي 
القصد  نأالحرة في تحرير الشيك الذي تبين فيما بعد انه من دون رصيد، ذلك  الإرادةهو انعدام 

دي المكون عل الماالف لإتيان والإرادة الحرةالجنائي وفقا للقواعد العامة يقتضي توافر عنصري العلم 
 .2للجريمة

 الإكراهالدفع بتحرير الشيك تحت ثالثا: 

يوقع الساحب على الشيك بنفسه فان القواعد العامة لافلتزام  أنيقتضي  الأصلكان  إذا
ذاخاصا، و  أوتجيز للساحب التوكيل في التوقيع سواء كان التوكيل عاما  قتضي ي الأصلكان  ا 

 وأيلتزم الوكيل الحدود المسطرة له بموجب الوكالة التي تجيز له التوقيع قانونية كانت  أنكذلك 
ود متى تم ذلك فانه ينبغي البحث في حديخرج عنها و  أنفانه قد يحدث و  ،اتفاقية أوقضائية 

 وكيلالوكيل، فطبقا للقواعد العامة يعتبر العن جرائم الشيك لكل من الموكل و  المسؤولية الجنائية
برمها الوكيل التصرفات التي ي أثاريعمل لحسابه فتنصرف بذلك ممثاف للموكل يتصرف باسمه و 

 .3بالوكالة التي تربطهما الأوامر عماف يوجه له  أنالذي يمكنه للموكل الذي فوضه و 

م شيكا ل فأعطىخرج الوكيل عن الحدود المسطرة له بموجب الوكالة  أنحدث و  إذالكنه 
ال من ح بأيوذلك دون موافقة الموكل فاف يمكن للوفاء الرصيد الكافي  يكن له وقت تقديمه

جنائيا عن جنحة إصدار شيك بدون رصيد نظرا لانتفاء القصد  الأخيرمساءلة هذا  الأحوال

                                                                 
 .36فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع سابق، ص  -1
 .77ص  سابق،فتوح عبد الله الشاذلي، المرجع  -2
 .11حسني مصطفى، المرجع سابق، ص  -3
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مة، القيام بالتصرف المادي الذي يكون جسم الجري إلى إطافقالم تتجه  إرادتهالجنائي في حقه لان 
 .شيك بدون رصيد إصدارفان الوكيل هو الذي يسأل في هذه الحالة عن جريمة  و بالتالي

ولو  صلياأالتزم الوكيل حدود وكالته فانه يسال كذلك عن الجريمة بوصفه فاعاف  إذاكذلك  
كان تحريره للشيك بموافقة الموكل متى توافر القصد الجنائي لديه، كما يسال الموكل عن الجريمة 

نماو  أصلياالسائد في الفقه ليس باعتباره فاعاف  الرأي ليهإعلى حد ما ذهب   أوفه شريكا بوص ا 
ليها في قانون العقوبات التحريض المنصوص ع أوالاشتراك  أركانمحرضا متى توافرت 

 .1الجزائري

 الدفع بكون الشيك متحصل من سرقة رابعا:

ذلك  لىإالجاني  إرادةتنصرف  أنشيك بدون رصيد ينبغي  إصدارحتى يكتمل جسم جنحة 
الساحب  يحرر وأنلكن قد يحدث  ،وقابل للصرفبتحرير شيك مع علمه بان ليس لديه رصيد قائم 

رق منه لذلك كان يس إرادتهتنصرف  أنلكنه يخرج من حوزته من دون  أصافلا يحرره  أوالشيك 
الذي  يرالأخبصاحب الشيك هذا  الإضرارمثاف، فيستعمله الشخص الذي سرقه رغبة منه في 

ي بذلك قد سرق منه فينتف بشأنهالمحكمة بكون الشيك الذي توبع  أماميحتج  أنيمكنه حينئذ 
 .2مسؤوليته الجنائية وتنتفي معهه القصد الجنائي في حق

                                                                 
 .516المرجع سابق، ص حامد الشريف،  -1
 .596المرجع نفسه، ص  -2
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 الذي يعدو يعتبر الشيك من أهم الأوراق التجارية التي انتشر التعامل بها في وقتنا الحالي، 
 يقلل منو المتعاملين به  والجهد علىأداة وفاء تحل محل النقود، كونه يوفر الكثير من الوقت 

معامافت لكمية النقود المتداولة، بالإضافة إلى دوره من الناحية الاقتصادية للدولة وذلك من خافل ا
لى انه ، ولكي يأخذ بالشيك عوالمشاريع الاقتصاديةالمالية واستثمار الأموال المودعة في البنوك 

لمشرع قام ا والموضوعية التيورقة تجارية وجب عليه التوفر على جميع البيانات الشكلية 
  بتحديدها.

ر شيك بدون ة إصداالمتعلقة به خاصة جريم وكثرة الجرائمالسيئة لشيك  ونظرا لافستعمالات
 هذا بموجبو رصيد أو برصيد ناقص قام المشرع الجزائري بتجريم كل فعل يؤدي إلى المساس به 

العقوبات، إضافة إلى قيامه بإدخال تعديافت بحسب  وأحكام قانونأحكام القانون التجاري 
 والاقتصادية.التطورات الحاصلة في التعامافت التجارية 

 موضوع توصلت إلى النتائج التالية:دراستي لهذا ال ومن خافل

يك المتعلقة بالش والقواعد القانونيةمرور المشرع الجزائري من الازدواجية في الأحكام  -
التجاري، وذلك بإشراكه للمؤسسات  والمتمم للقانونالمعدل  11/12إدخاله القانون  وجرائمه إلى

م تسوية عوارض الدفع في حالة تسلالمالية في الوقاية من جرائم الشيك، حيث ألزمها بإتباع 
شيكات بدون رصيد أو برصيد غير كاف من خافل إخطار الساحب بعدم وفاء رصيد أو عدم 

لتفادي أية عقوبة إدارية أو جزائية عن طريق تكوينه لرصيد أو تكملته  ومنحه فرصةكفايته 
 لرصيد.

منع  ة، تمثلت في إجراءبعد تعديل القانون التجاري أضاف المشرع إجراءات وقائية جديد -
 في حالة عدم امتثال الساحب إلى تسوية عوارض الدفع. وغرامة التبرئةمن إصدار الشيكات 

دون لجوء  وبوقت أسرعالغرض من هذه التعديافت هو تسوية الودية للشيك بتكاليف اقل  -
 للهيئات القضائية.
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احب حالة تسوية السانتفاء جريمة إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد غير كافي في  -
 لقيمة الشيك ضمن الآجال المحددة قانونا.

 المتابعة الجزائية في جرائم الشيك مرهونة أساسا بالمعلومات التي ترد من البنوك.  -

مكرر  996سمح القانون الجزائري لكل شخص متضرر من الجرائم المحددة في المادة  -
لمتهم بالتكليف ا رصيد،إصدار شيك بدون  هاومن بينمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

 الجمهورية.من وكيل  وذلك بطلببالحضور أمام المحكمة 

كمة الجنح فيها مح والتي تختص واعتبرها جنحةتكييف المشرع الجزائري لجرام الشيك  -
 المحلي فيها لمكان وقوع الجريمة. ويؤل الاختصاص

من قانون  961في المادة  والأقصى للغرامةعدم تحديد المشرع الجزائري للحد الأدنى  -
 الرصيد.بقيمة الشيك أو النقص في  واكتفائه بتحديدهاالعقوبات 

 الاقتراحات:

من قانون  961في المادة  والأدنى للغرامةعلى المشرع الجزائري أن يحدد الحد الأقصى  -
  القضاة.إلى عدم الاختافف في التطبيق من طرف  والذي يؤديالعقوبات 

عليه أن يشدد العقوبة في جرائم الشيك خاصة جريمة إصدار شيك بدون رصيد أو رصيد  -
لا يحقق الردع  1مكرر 19غير كافي فمسالة جعل الحبس جوازيا مع الغرامة حسب المادة 

 الكافي، الشيء الذي يؤدي إلى كثرة القضايا المتعلقة بالشيكات على مستوى المحاكم.

صافح فيتشديد الرقابة  ات الماليةوالمؤسسعلى البنوك كما  - ل اج مختلف الجوانب من وا 
 .الجرائم ومكافحة هذهالوقاية 



 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص و الجرائم  أحسن-5
 .2117، دار هومة، الجزائر، 19، الطبعة 15ضد الأموال،الجزء 
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 في القانون التجاري وطرق تداولهاصالحي الواسع، أحكام السندات التجارية  زرارة-59
 .2152الجزائري، نوميديا، الجزائر، 

، ت، دراسة مقارنة، منشورات الحلبيعبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبا سليمان-51
 .2119لبنان، 

العقد(، منشورات الحلبي  )نظريةمرقس، الوافي في شرح القانون المدني  سليمان-51
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الرحمان خليفاتي، الحماية القانونية للتعامل بالشيك في القانون الجزائري المقارن،  عبد-57
 .2113، الجزائر، 15، القبة القديمة، الطبعة والتوزيعللنشر  دار الخلدونية
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، الطبعة السادسة، دار والخاصة_________، جرائم الاعتداء على الأموال العامة _-53
 .2152، الجزائر، والنشر والتوزيعهومة للطباعة 
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د دار  ،15، الطبعة وحلولهاالفتاح سليمان، استخدام الشيك ومشكافته العملية  عبد-21
 .2116النشر، مصر، 

در البقيرات، القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن القا عبد-25
 .2151عكنون، الجزائر، 

، مكتبة ، د طالتجارية( )الأوراقالقادر العطير، الوسيط في شرح القانون التجاري  عبد-22
 .12الجزء  ،5336، الأردن، والتوزيعدار الثقافة للنشر 

دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص الطبعة  سليمان،الله  عبد-29
 .5331، الجامعية، الجزائر، ديوان المطبوعات 19

، مكتبة الدار 15، جزء وقانونيةالمعطي محمد حشاد، الشيك رؤية مصرفية  عبد-21
 .2111العربية للكتاب، مصر، 

، دار 15لجزائري، الطبعة عمار، الأوراق التجارية وفقا للقانون التجاري ا عمورة-21
 .2116، القبة القديمة، الجزائر، والتوزيعالخلدونية للنشر 

، 15عبد الله الشاذلي، معنى الشيك في القانون الجنائي، الدار الجامعية، الطبعة  فتوح-27
 .5336لبنان، 

بدر، ، مطبعة الوالعمليالعيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري  فضيل-26
 جزائر، د س.ال

، والتوزيع، دار الثقافة للنشر 15السعيد، النظام القضائي الجزائري الطبعة  كامل-26
 .2113الأردن، 

 ضائيوالاجتهاد القحسين، القانون التجاري الجزائري، النصوص التطبيقية  مبروك-23
 .2116، الجزائر، والنشر، دار هومة للطباعة والنصوص المطبقة
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سعيد نمور، شرح فانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الواقعة على الأموال،  محمد-91
 .12، الجزء 2116، الأردن، 15، الطبعة والتوزيعدار الثقافة للنشر 

، ية(والأحكام القضائقانونية فقهية مدعمة بالقرارات  )دراسةمحده، جرائم الشيك  محمد-95
 .2111مصر،  ،15، الطبعة والتوزيعدار الفجر للنشر 

نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، دار النهضة العربية، د بلد  محمود-92
 .5332نشر، سنة 

المؤرخ في  22-17قانون الإجراءات الجزائية معدل بالقانون رقم  بلخضر، مخلوف-99
 .2116الاجتهادات القضائية، دار الهدى، الجزائر،  ومدعم بأحداث 2117ديسمبر  21

عبد التواب، النظرية العامة لجرائم الشيك في التشريع المصري، مكتبة دار  معوض-91
 .2112، طنطا، مصر، والتوزيع والقانون للنشرالفكر 

، دار هومة للطباعة 55فوضيل، الأوراق التجارية في القانون الجزائري، الطبعة  نادية-91
 .2117، الجزائر، والتوزيعالنشر 

 والمذكراتثانيا: الرسائل 

بن أجعود، جنحة إصدار شيك بدون رصيد، دراسة فقهية مقارنة مع أهم التعديافت  فاطمة-5
، المدرسة العليا 51التي أدخلت عليها، مذكرة التخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاة، دفعة 

 .2117-2119 للقضاة،

نيل إجازة ، مذكرة تخرج لالعسلة، مقابل الوفاء في الشيك في التشريع الجزائري نسيمة-2 
 . 2159-2151، سنة 25المدرسة العليا للقضاء، الدفعة 

 تخصص قانون دكتوراه،مسؤولية البنك عن الغير، أطروحة  العزيز،عبد  بوخرص-9
 .2157-2151أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عنابة، السنة 
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أمال، الحماية الجزائية للشيك في القانون الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  بوهنتالة-1
، لسياسيةوالعلوم ادكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون أعمال، قسم الحقوق، كلية الحقوق 

 .2151-2151، 5جامعة باتنة 

 ري(،المص والقانونمقارنة بين القانون الجزائري  )دراسةلخضر، جرائم الشيك  زرارة-1
اتنة، ب، قسم حقوق، قانون جنائي، جامعة لخضر والعلوم السياسيةرسالة دكتوراه، كلية الحقوق 

 .2159/2151، سنة الجزائر

هجيرة، وسائل الحد من جريمة إصدار شيك بدون رصيد، مذكرة مقدمة لنيل  حجاب-7
قسم حقوق، جامعة محمد  السياسية،شهادة ماستر أكاديمي، قانون أعمال كلية الحقوق و العلوم 

 س.د  بوضياف، المسيلة،

ت ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلباوآليات مكافحتهاليلى بعنوان جرائم الشيك  رسيوي-6
 .2159شهادة ماستر أكاديمي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

معمري، جرائم الشيك، مذكرة تكميلية لنيل شهادة ماستر، شعبة الحقوق، قانون  سامية-6
 .2151-2151أم البواقي، الجزائر،  مهيدي،ئي للأعمال، جامعة العربي بن جنا

 ي )دراسةوالفرنسمروة، جريمة إصدار الشيك بدون رصيد في التشريع الجزائري  طعبلي-3
وم والعل، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق مقارنة(
 قاصدي مرباح، ورقلة.، قسم حقوق، جامعة السياسية

طارق، جريمة إصدار شيك بدون رصيد، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص  عرعار-51
جامعة محمد لمين دباغين، سطيف  الحقوق،قسم  السياسية،قانون أعمال كلية الحقوق والعلوم 

12، 2151-2151. 
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 ثالثا: المجلات القضائية

، 2دار القصبة للنشر، عدد خاص، الجزء ، والمخالفاتالقضائي لغرفة الجنح  الاجتهاد-5
 .2112قسم الوثائق للمحكمة العليا، 

، 11القضاة، مديرية البحث بوزارة العدل، الديوان الوطني للأشغال التربوية، العدد  نشرة-2
5333. 

 .71عدد ، الوالوثائقنشرة قانونية تصدرها مديرية الدراسات القانونية  القضاة، نشرة-9

 والمجلات العلميةرابعا: المقالات 

دغيش، الشيك وفق التعديافت الجديدة للقانون التجاري الجزائري، دفاتر السياسية  حمدأ-5
 .2155، ورقلة، 11، العدد والقانون

 (،55، العدد )والدراسات_______، جريمة إصدار شيك بدون رصيد، مجلة البحوث _-2
 .2155اء (، جامعة بشار، الجزائر، شت6السنة )

الربيع، جريمة الساحب للشيك والمستفيد منه في ظل التعديافت الجديدة، مجلة  سعدي-9
السنة  المسيلة،، جامعة محمد بوضياف، 15والسياسية، العددالأستاذ الباحث للدراسات القانونية 

2121. 

مزياني، جريمة إصدار شيك بدون رصيد وفقا للإصافحات الجديدة، مقال منشور  عمار-1
، اسيةوالسيبمجلة للدراسات، مجلة دولة محكمة نصف سنوية متخصصة في العلوم القانونية 

 .2157جوان  13، العدد والعلوم السياسيةجامعة باتنة، كلية الحقوق 

ي الجزائر ف والاجتهاد القضائيعبر التشريع محمد تيجاني، الحماية الجزائية للشيك  فاتح-1
 .2111، عن قسم الوثائق للمحكمة العليا 2112 ،12، المجلة القضائية، العدد وفرنسا
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 خامسا: الموسوعات العلمية

، نظرية 15عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد -5
 .5336حقوقية، بيروت، الالتزام بوجه عام، منشورات الحلبي ال

 خامسا: النصوص القانونية

قانون الإجراءات الجزائية  يتضمن 5377جوان  6في  مؤرخ 511-77رقم  الأمر-5
 11رسمية عدد  )الجريدة 2151جويلية  29المؤرخ في  12-51غاية رقم  والمتمم الىالمعدل 

 .(2151جويلية  29المؤرخة في 

المتضمن قانون العقوبات المعدل  5377جوان  16المؤرخ في  517-77رقم  الأمر-2
مؤرخة في  61الرسمية عدد  )الجريدة 2117ديسمبر  21المؤرخ في  29-17 والمتمم بالقانون

 .(2117سبتمبر  21

يتضمن القانون المدني المعدل  5361سبتمبر  27المؤرخ في  16-61رقم  الأمر-9
، المؤرخة 95الرسمية العدد  )الجريدة 2116مايو  59المؤرخ في  11-16رقم  والمتمم بالقانون

 (.2116مايو  59في 

والمتمم يتضمن القانون التجاري المعدل  5361سبتمبر  27المؤرخ في  13-61 الأمر-1
 .2111فبراير 17المؤرخ في  12-11 بالقانون

، 2117فبراير سنة  21الموافق  5126محرم عام  25مؤرخ في  15-17رقم  قانون-1
 .ومكافحتهيتعلق بالوقاية من الفساد 

 والمتمم يتعلقالمعدل  2116يناير  21المؤرخ في  15-16بنك الجزائر رقم  نظام-7
المؤرخة  99الرسمية العدد  ومكافحتها )الجريدةالشيكات بدون رصيد  إصداربترتيبات الوقاية من 

 (.2116يونيو  22في 
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رقم  ومتمم النظاممعدل  2155أكتوبر  53المؤرخ في  16-55 بنك الجزائر رقم نظام-6
بترتيبات الوقاية من إصدار شيكات  والمتمم يتعلقالمعدل  2116يناير  21المؤرخ في  16-15

 .(2152فبراير  51المؤرخة في  16الرسمية العدد  )الجريدة ومكافحتهابدون رصيد 

 سادسا: المراجع باللغة الأجنبية

Les Ouvrages 

-5 Fabien Bonan ، le guide pénal du chef d'entreprise et commerçant 
les guides mont chers tien، paris. 

-2 Mireille Delmas Marty، droit pénal des affaires 2 partie spéciale 
in factions presses، univers traies de France، paris. 

-9 Paulette Bauvert-Nicole Siret، Droit Pénal، Edition Dunod، Paris, 
1998. 
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 ملخص الدراسة

منظمة له، ال والقواعد القانونيةتبحث هذه الدراسة في أهمية الشيك في المعامافت المالية، 
قبل  فها منوتكيومعرفة الجرائم المتعلقة به كجريمة إصدار شيك بدون رصيد أو برصيد ناقص 

 المشرع الجزائري.

الزاميتها و معرفة التعديافت المستحدثة في القانون التجاري المتمثلة في تسوية عوارض الدفع 
ءات ها المشرع في قانون الإجراالمتابعة الجزائية، مرورا بالنصوص القانونية التي جاء ب قبل

 .وقانون العقوباتالجزائية 

كذلك التطرق إلى الدفوع المثارة فيما يخص جريمة إصدار شيك بدون رصيد التي متى 
 انتفاءها.كانت مؤسسة قانونا تؤدي إلى 
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 الصفحة الموضوع
 الاهداء

 كلمة شكر  
 قائمة المختصرات

 أ مقدمة 
 الفصل الأول: نظام المعاملة بالشيك كوسيلة دفع وأداة للوفاء

 7 بالشيك المعاملة مقوّمات: الأول المبحث
 7 بالشيك المعاملة في الأساسية الأول: الأطراف المطلب

 7 الشيك مصدر كطرف الشيك ساحب: الأول الفرع
 8 الشيك من مستفيد كطرف الشيك حامل: الثاني الفرع
 9 الشيك مبلغ لدفع كطرف عليه المسحوب: الثالث الفرع

 9 بالشيك المعاملة في توفّرها الواجب الأساسية الثاني: المكوّنات المطلب
 01 الشيك في توفرها الواجب الشكلية البيانات: الأول الفرع
 01 الكتابة: أولا
 01 الشيك في الإلزامية البيانات: ثانيا
 04 الشيك في الاختيارية البيانات: ثالثا
 01 الممنوعة البيانات: رابعا
 01 الشيك في توافرها الواجب الموضوعية الشروط: الثاني الفرع
 01 الأهلية: أولا
 08 الرضا: ثانيا
 09 المحل: ثالثا
 09 السبب: رابعا

 10 رصيد بدون الشيك لإصدار القانونية الثاني: الطبيعة المبحث
 11 رصيد بدون الشيك إصدار جريمة قيام الأول: صور المطلب
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 11 الشيك ساحب يرتكبها التي المجرمّة الأفعال: الأول الفرع
 13 الشيك إصدار فعل :أولا
 11 كافي( رصيد وجود )عدم الوفاء مقابل وجود عدم :ثانيا

 30 الشيك حامل يرتكبها التي المجرمّة الأفعال: الثاني الفرع
 31 تظهيره أو رصيد بدون شيك قبول: أولا
 37 الضمان سبيل على شيك تظهير أو قبول: ثانيا

 39 رصيد بدون شيك إصدار جريمة قيام الثاني: أركان المطلب
 39   رصيد بدون الشيك إصدار لجريمة المادي الركن: الأول الفرع
 41 .رصيد بدون الشيك إصدار لجريمة المعنوي الركن: الثاني الفرع

 القانوني لحماية المعاملة بالشيك الإطارالفصل الثاني: 
 44 صيدشيك بدون ر  المبحث الاول: الاجراءات الادارية والجزائية المقررة لمعالجة حالات اصدار

 44 التجاري انونالق في رصيد بدون الشيك إصدار لحالات الودّية التّسوية ل: إجراءاتو الأ المطلب
 عوارضب الشيك ساحب إخطار طريق عن رصيد بدون شيك إصدار حالة معالجة: الأول الفرع
 الدّفع

41 

 41 الأول القانوني الأجل ضمن التسوية مرحلة: أولا
 47 مرحلة التسوية في الأجل القانوني الثانيثانيا: 
 48 رصيد بدون الشيك ساحب بإخطار مختصّة كجهة عليه المسحوب: الثاني الفرع

 قانون في درصي بدون الشيك إصدار حالات في القضائية المتابعة الثاني: إجراءات المطلب
 الجزائية الإجراءات

49 

 المباشر ضوربالح التكليف طريق عن رصيد بدون الشيك ساحب متابعة إجراءات: الأوّل الفرع
 القضائية الجهة أمام

11 

 11 رصيد بدون الشيك ساحب بمتابعة المختصّة القضائية الجهة: الثاني الفرع
 11 حث الثاني: الجزاءات المقررة في جرائم اصدار شيك بدون رصيد ووسائل حماية المتهمين بهابالم

 11 لجزائريا القانون في رصيد بدون الشيك إصدار جرائم في المقرّرة الأول: الجزاءات المطلب
 17 التجاري القانون في رصيد بدون الشيك إصدار جرائم في المقرّرة الإدارية العقوبات: الأول الفرع
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 19 العقوبات قانون في رصيد بدون الشيك إصدار جرائم في المقرّرة الجزائية العقوبات :الثاني الفرع
 19 الأصلية العقوبات: أولا
 10 التكميلية العقوبات: ثانيا

 11 الجزائري لقانونا في رصيد بدون الشيك إصدار بجريمة المتهمين حماية الثاني: وسائل المطلب
 13 صيدر  بدون شيك إصدار جريمة في المادي الركن بقيام المتعلقة الأول: الدفوع الفرع

 13 تاريخينأولا: الدفع بان الشيك يحمل 
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 11 رصيد دونب شيك إصدار جريمة في المعنوي الركن بقيام المتعلقة الثاني: الدفوع الفرع
 11 بالتزوير الدفع: أولا
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